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  مستخلص البحث:

ة هامة ن ألة قان ارسة م اول ال ة وهي دور  ،ت ن ة القان اح عق م ال ة ال ي وش
اص  ات، م خلال م إخ ة علي إدارة ال قا ق ال ، في ت اء الإدار الق
نه  اء الإدار ل ل الق ام ع ة، ق لائ وعة وال ئي ال ء م القاضي الأدار في ض

اء ات،  ق ال إدارة ال ال م ة علي أع ن ة القان قا ق ال ة علي وسائل و و م
ل إدارة  ال م ة أع اص في رقا هات الإدارة ذات الأخ خل ال م خلال ت

ة.   ال
ني  له، وال القان ة ع ة، وآل ل إدارة ال ل م ان ت وذل م خلال ب

ل إدارة ا ة علي م ن ة القان قا عا م لل ات، م خلها في إدارة ال ل ت ات، وس ل
ف في  ع م ال ة، وع ل إدارة ال رة ل ق ات ال لاح ات وال ل ام ال ء إس س
ا لها م تأث  ة، ل ن ة القان قا ق تل ال ة، ودور القاضي الإدار في ت إدارة ال

ف ف ع اف وال ه م الإن اي اد ل ان الإق ا هام في ال ات،  ي إدارة ال
ات عامة أو  ان ش اء  ات، س ة ال اد القائ علي ن ة الاق ل  

ات خاصة.   ش
: ات ال   كل
ات ة –إدارة ال ائ ة والق ن ة القان قا هة الإدارة –القاضي الإدار  –ال  –ال

اص ن ال اص القان ازعات الإدارة. –أش   ال
  

The role of the Egyptian State Council in the management of 
joint stock companies "comparative study" 

Dr. Nehad Ahmed Ibrahim El Seid 
Summary of the research: 

The study dealt with an important legal issue, and very complex 
from a legal point of view, which is the role of the administrative 
judiciary, in achieving oversight over the management of 
companies, through the extent of the administrative judge’s 
jurisdiction in light of the legitimate and appropriate principles, the 
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basis of the work of the administrative judiciary because it is a 
legal judiciary on the means and methods of legal control over the 
work of councils Corporate management, through the intervention 
of the competent administrative authorities in monitoring the work 
of the company’s board of directors. 

And that is through a statement of the formation of the 
company’s board of directors, its mechanism of action, the legal 
regulation of legal control over the board of directors of 
companies, and ways of its intervention in the management of 
companies, in order to prevent misuse of the powers and powers 
assigned to the company’s board of directors, non-abuse in the 
company’s management, and the role of the administrative judge in 
achieving these Legal oversight, as it has an important impact on 
the economic aspect to protect it from deviation and abuse in the 
management of companies, which harms the interest of the 
economy based on the theory of companies, whether they are 
public companies or private companies. 

Search words: 
Corporate management- legal and judicial oversight- 

administrative judge- administrative authority- private law persons- 
administrative disputes. 

 

  المقدمـة: 
اك ه الاش خل وال ه ال ول ل ة ال اق غال ًا لإع ج ع ذل زادة ن ي، ون

ة الإدارة  ل خل ال ة، ب ان ة ال ب العال هاء ال ولة، خاصة عق إن ات ال واج
ل  ، ل اله ارات أم فة خاصة إس قه  اد وعلى حق اة الأف ولة في ح ات ال س ل
ها،  لا  اه د م ا الإدارة العامة وتع اع ن ن الإدار مع إت ة القان ت أه اي ت

آخ مع الإدارة ل أو  عامل  الي م ال ق ال ل  اد ي أ ش في ال خ وال
ة ن   . )١(معها في علاقات قان

                                                 
ن ١( اص القان ازعات أش د  ع اص القاضي الإدار ال ، م اخ قاو اح محمد ال ) د. ع الف

ة، جامعة  ا ة والاج ن راسات القان لة ال ي، م ن ام ال والف ال اص، دراسة مقارنة  ال
د  عة الع اني، ص٣٠ال ء ال   .٤٠٤، ال
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ا  ارًا او عقً ان ق اء  ل س ع م الإدارة  ع أن تق ا ي ل الإدارة إدارً ن ع ي  ول
ازات أو وسا م إم ف العام، وأن ت ع ال ا ا له  اق ن لاً في ن ئل أو ع

ائ ات إس اصوسل ن ال فة في القان   .)٢(ة وغ مأل
ا الإدار  اوز ال ، لا ي اص القاضي الإدار اق إخ ل على أن ن ا ي وه
اص  أش علقة  ازعات ال اء الإدار لا  ب ال ى أن الق ع ة عامة  كقاع

ة إ ل ة  ف ة ال ل رها ال ي ت ال ال اص فالأع ن ال ي القان ها ال دارة، هي وح
اف  اء إذا ت ة الق قا ع ل ار الإدار ت مات الق ها مق   . )٣(ت ف

ة  ل ادر م ال ا ال اء الإدار ال اص الق ج ع إخ ه  اء عل و
اص  اصة ذات الاخ ة ال ائ هات الق اك وال ة، وال ائ ات الق ة واله ال

ع ة وال اس هات ال ائي، وال ا الق لفة، ه اعها ال أن اص  ن ال اص القان ة وأش
اص على  ن ال اص القان ازعات أش اء الإدار  ، ول ق  الق م جان

ا م جان آخ اء، وه ل الاس   . )٤(س
اص؛ إذا ن  ن ال اص القان ازعات أش اء الإدار  اص الق عق إخ فق ي

ع اص، وق ي ا الإخ ن على ه ة القان ه ولة إلى ش خاص  ت ال ق إذا عه
ع  ف العام،  اء الإدار في حالة ال اص للق عق الإخ ف عام، وق ي ف م ت
اجهه م  ف الإدارة، والإدارة  ما ت ة وق على ت ة رقا ه اء الإدار في ج الق

ث في ا ي ، م ة ل أو لآخ قا ه ال ام ت ذرعًا به عات ج فة  ت تل الفل
لقة،  ة م ف  ة الإدارة في ال ها في ر ل ل  ق ولة ل عها ال ي ت ة ال ا الأج
ة،  و ة ال ها إلى قاع اح الإدارة وتع ح ج د ت ا في وضع ق ة ال ور

ها. ن عل ص ي  ة ال ا ه الأج اته و فل له ح   وت

                                                 
ار الإدار ٢( ، الق اس اد ع ال ي، ) د. محمد ف   .٣٦٥، ص٢٠٠٠، دار الف الع

(3) Voir, J. M. Glatt, Droit admmistratib général, acte dministrabib unilateral, 
2007.  

ة، ٤( ة الع ه م، دار ال عل ار ال ار الإدار والق اب، الق ح ال فى ف ة م ار/ عل ) راجع: د. م
  .٣٨ص ١٩٩٧
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ة الق  قا ة ال ز أه ا ت قلالها م ه إس  ، ة الأخ قا اع ال ها م أن ة ع غ ائ
ل م  اء على  ك إلا ب ها لا ت ات، ول ل ل ب ال أ الف الاً ل ها إع اه ون

ة" ة علاج علها "رقا ا  ة م اءات مع إج أن    . )٥(ذو ال
ازات  ارها م أع الإن إع اص  ن العام وال اص القان ات م أش وتع ال

ة ا اه ات ال فة عامة، وش ل  ه ال ني خلال تار عها الف القان ي إب ل
اد  ر الإق ال، وأداة ال ار رؤوس الأم ي لإس ئ ام ال فة خاصة فهي تع الق
ة،  اه ات م رة ش ة في ص ارع ض ، ف أنه ق أن م ي نا ال في ع

عان ب ، وس أم ات ال ك، وش ة، بل لق بلغ كال ر لات ال ار الع ول في إص ها ال
احي  لف ال ث في م ال ت هام وأع ات  ه ال ما قام ه ا ذروته ع ا ال ه
ات  ه ال ول فق أص ه ة لل اس ة، بل وال ا ارة، والأج ة، وال اد الإق

ولة لات داخل ال ة دو   . )٦(ا
ال على وج ات الأم نا إذ تع ش ار في ع ر ال ص أداة ال ه ال

ق  ال  ه الأم ع ه ف إلى ت ي ته ة، فهي ال اه ات ال ل ش ا ش الي، ولاس ال
ع.  ها ال ل ي ي ات، ال اجات وال اع ال ة لإش ا ارة وص ازات ت إن ام    ال

اه د م ال ن م ع ات ت ه ال غ  -في الغال الأع –وح أن ه
ع إتفاقه على م  عل م ال ا  اص، م ات الأش ال في ش ا ه ال م  معل
ات  ة الإدارة في ش ل ن، على ت ف والقان ق الع ل أس ة، ل ن ال لى إدارة ش ي
ا  ، وم ه اه ة العامة لل ة ال اس ل إدارة م ب ال خاصة، ل الأم

ي م ات الع ه ال ن واجه ه ي ف راء ال ر ال ها ت ي م لات، وال  ال
ا  ال ن ذل  اد، وق  ا ف ا ل الإدارة في ق اء م )، وأع ب اء ال (الأع
ل م  ات  ه ال عى ت إدارة ه ة، الأم ال أس ات ال ا ي ح اق مع م

اء م نا ة، ودور الق اه م ناح ل دور ال ة أخ للإرتقاء وصارم وتفع ح
اء  ل أع لاع م ق ع ال ف ل د يه ع ب رقابي م أسل ات، وذل   ال

                                                 
في، ق٥( ة ) راجع: د. ع الله ح ه ة)، دار ال عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ع (م اء ال

ة  ة، ٤٠٢م، ص٢٠٠٠الع ة الع ه ، دار ال اء الإدار ، الق و أح ح ؛ د. ع
  .٣٦٦م، ص٢٠٠٣

رة، ٦( ة، الإس ام عات ال ارة، دار ال ات ال ه، ال ال  فى  : د. م ) ان في ذل
  .١٦٠ص ،م٢٠٠٢
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عة  رة م خلال م ه ال ، وال ه د ع ن ال ؛ ف القان ل الإدارة والغ م
ة ه ال أ م ال في ه ر  اق ال ع إل ة، ل اي ة ال ن ص القان  م ال

ه ل إدارتها.  وض رقاب ال م الها وأع   على أع
  موضوع البحث: 

ح م  ل دقة وأمانة، م خلال أنه  له  ع ة  ل إدارة ال م م ق الأصل أن 
ال اللازمة  افة الأع ام  ة، وال ي ت م إدارة ال اصات ال ات والإخ ل ال

ن عات القان افة ال ها  ص عل ا ما ح ضها، وه ق غ ة.ل ة وال د ع   ة ال
ة،  ام ال ن ون ام القان ف وأح فات ت ال وتل ال ه الأع ن ه فالأصل أن ت
ل في  اه م لى ال ة أن ي ه، فالقاع ور ال  ا ال ل ع ه ج ال وذ خ
ر  عة الأم انًا مع  افى أح اله، وه ما ق ي ة على أع قا ة ال م ة الع ال

ة والعق ا الإضافة إلى أن م ة،  اء في ال اه الأع اد ال ة أع ل،  
ع  اف في ج ة ق لا ت ة ف اج ل م بها ت ي تق فات ال ة، وال ات ال ا ح
ا  ها ه ل إل ، ي ة إلى جهات أخ قا ة ال ل اد ع ه إس ت عل ا ي ، م اه ال

 .   الأم
اء الإدار دور ف ان للق ة و و أ ال ال م ة، م خلال إع قا ق تل ال ي ت

ال  ة ال ا ها، وذل ل ل ال الإدارة ل ع ف في إس ع ات، وال م ال في إدارة ال
ة  اد انات الإق ة على ال اف ال  ، مي تارة أخ اد الق ة الإق ا العام تارة، وح

عى  ي ت ارة، ال ة ال ة على إدارة الأن اء القائ ؛ فالق اد ق ال الاق ل
ارسة  ة،  هات الإدارة ال فات ال ة وق على ت ه رقا ه الإدار ه في ج
ي  اراتها ال ة، وق م ة الع ل الإدارة وال ال م ة، على أع ة وتف ات رقاب سل

ار  اوزت في م ، إذا ت ان ف الق امها ب ة م إل ا رها، وذل ل ل ت ها  س
ة اد ل لل ار إاق د لإنه ا  -ف -ي انًا، لاس مي أح اد الق بل للإق

اء  اعها لق ج إخ ع إدار  ا ات ذات  ل ات م ع أ علي ال ما
ات.  ماج علي ال اذ، والان ات الاس ل ل ع ة، م و   ال

  أهمية البحث: 
، ف ا ال ة له ة العل لى الأه ل ت ة م ق ا ارسات ال اوزات وال ي أن ال

ل أن  ة، وذل م م ار ال د إلى إنه ة، ق ت ال إدارة ال اء م ع أع
اله في  ال خاصة، أو لإه أنها أم ة  ال ال عامل في أم ل الإدارة ي اء م أع

ي ت ة وال ر ال الأم ة  ا ة ال را م ال ة وع ر ال عة أم ا ة، م ال ال  أع
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ة، الأم ال أد إلى  ائ ة الق قا ق ال ة ته ب ن عات القان ا جعل ال م
قها،  اء الإدار في ت ات، ودور الق ال إدارات ال ة على م قا ا لأوجه ال ض تع
ار  إع  ، اء الإدار ائي للق اص الق ي الإخ ني ل ار القان ل ال ف ح ق وال

ا أن ال ان ع ن العام، و اص القان اص، ول م أش ن ال اص القان ة م أش
قارن،  ، وال اء ال ق في الفقه والق ا ه م لف ع د  ع ام ال ان ال إذا 

أن.  ا ال لاف في ه ج إخ   أم أنه لا ي
  مشكلة البحث: 

اء الإدا اص الق ار لإخ ي م راسة في ت ه ال ة ه ال و إش ، ودوره في ت ر
ازعات  ال اء الإدار  ة، وهل  الق ل إدارة ال ال م ة على أع قا ال
ني لها  ازعات تع وفقًا لل القان ا م ً اول أ اصه ي الإدارة فق أم أن إخ

اص؟  ن ال اص القان ازعات أش   م م
  أهداف البحث: 

ة:  اف الآت ق الأه راسة إلى ت ه ال ف ه   ته
ها القاضي الإدار  -١ ل ف ها والف ي  ب ات ال ازعات ال ح م

 . ة الاخ ن ال القان د وال مقارنة  ع   ال
٢- . عق ق وال ال ع  ض ا ال ل ه اء ح ف على آراء الفقهاء والق ق  ال
، ب  -٣ اء الإدار اص الق قها ع إخ اج ت ة ال ن اع القان ي الق ت

ازع اع م ن العام أو ق ام القان اع وأح م ب ق ق ان  ا إذا  ات، وع ات ال
اص.  ن ال ام القان  وأح

ة على  -٤ قا ام ال ال أح صًا في م ، خ ه للقاضي الإدار ل ال ان ال ب
ات.  ها جهة الإدارة في إدارة ال ي ت عاملات ال امات وال  الإل

ات -٥ قف الإدارة وال ان م ف  ب امها ب ، وم إل اء الإدار ام الق م أح
ها.  ال ها أو ل ادرة ض ام الإدارة ال  الأح

ال إدارة  -٦ ة، في م ي رات ال د وال لل ع ام الإدار ال ة ال م تغ
مي  اد الق ال ال والإق ة ال ا ها، ل قابي عل ور ال ل ال ات، وتفع ال

لاد.    لل
  السابقة:  الدراسات

د   ا، وج ع ت ل ض ا ال اثلة في ه ث ال عات ال ض لاع في م الإ
اص"  ن ال اص القان ازعات أش د  ع اص القاضي الإدار ال ن "م إخ مع
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اص القاضي الإدار  اح إخ ه ال اول  ي، ت ن ام ال والف ال دراسة مقارنة 
ا ن ال اص القان ق ازعات أش ص، دون ال في دور القاضي الإدار في ت

ات ة على إدارة ال ائ ة الق قا   . )٧(ال
ل  ال م ل عام، على أع ة  ن ة القان قا ة ال اول ف ج دراسة أخ ت ا ت ك
ارة  ات ال ن ال ل قان ة، في  ة نق ل ل ة العامة دراسة ت اه ة ال إدارة ش

ة ٢الإماراتي رق  ة  ٢٠١٥ ل م ة الع ة، م خلال ال اخل ة ال قا اء ال س
ف  ة م خلال ال ارج ة ال قا اول ال ا ت ات،  ا ة ودقة ال ة، أو رقا لل
ال  اء الإدار ودوره في أع ة الق ة، دون ال في رقا اه ات ال الإدار على ش

هات الإدارة م  ه ال ا ت ة،  ل إدارة ال ة م ارات ال اءات على ق إج
ة ة لل م   . )٨(الع

اء الإدار ودوره  ان "الق ع ع،  ض ا ال اول جان م ه ة ت اك دراسة أخ وه
ة  اف اق ال ة، ت ائ ة ق اء الإدار سل ار أن الق إع ال العام"،  ة ال ا في ح

اد الإدار م أه الع رًا ذل أن الف ال العام، م ول على ال ج في ال ي ت ائ ال
الي،  اد الإدار وال ارة الف ات ل ة الإدارة م أه ال قا ل دور ال ة، وتفع ي ال
ف  ع س ال اء العاد لا ي اول دورًا للق راسة أنها ت ه ال ال م ه ول ما ي

اص الأص ائي ه صاح الإخ اء ال ه  أن الق ار اد، ول م ل ع الف
ائي، ون إنعق  ور ال الق ى ص اء الأول وح ال العام، م الإج ة ال ا في ح
ة  قا ، وجهاز ال ة الإدارة في م قا اجهاز ال ة،  هة إدارة رقاب اص ل الإخ

ة د ع اد في ال ة الف اف   .)٩(وم
  

                                                 
ن ٧( اص القان ازعات أش د  ع اص القاضي الإدار ال ، م اخ قاو اح محمد ال ) د. ع الف

اص ة.  –ال ي،  ساب الإشارة إل ن ام ال والف ال   دراسة مقارنة 
ة العامة، درا٨( اه ة ال ل إدارة ش ال م ة على أع ن ة القان قا سة ) د. خال صالح محمد ع الله، ال

ارة الإماراتي رق  ات ال ن ال ل قان ة في  ة نق ل ل ة  ٢ت ، ٢٠١٥ل ، رسالة ماج
اص،  ن ال ن، ق القان ة القان ل ة،    .٢٠١٨جامعة الإمارات ال

ة.٩( ن لة القان ر في ال ال العام،  م ة ال ا اء الإدار ودوره في ح ، الق ام محمد أح   ) د. ه
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  منهج البحث: 
ها ة، أخ ع الأن صفي ل لي وال ل هج ال اح ال ام الإدار  لق أت ال ال

ا  ادرة به اء ال ام الق ة وأح ث الآراء الفقه أح ا ذل  ً ع د وال م ع ال
أن إدارة  هات الإدارة،  ارات ال لة في ق ع على وصف ال د، وه  ال
ف في الإدارة، أو  ع عًا م ال ال، م ه الأع ة ه اء الإدار في رقا ات ودور الق ال

ق  ق ار  .  الإض اه والغ   ال
  خطة البحث: 
ة. ال الأول اه ات ال ني لإدارة ش ام القان   : ال
ل الأول ة. ال اه ات ال ني لإدارة ش ار القان   : الإ
اني ل ال ة. ال اه ات ال رة لإدارة ش ق ات ال لاح اصات وال   : الإخ
اني ال اال ال اء الإدار على أع ة الق ات : رقا ة ل م ات الع ل

ة. اه   ال
ل الأول ة.ال اه ات ال ة ل م ات الع ال ال ة على أع قا   : أوجه ال
اني ل ال ات ال ة ل م ات الع ال ال ارات وأع ولة على ق ل ال : دور م

اص. ار الإخ ة وم اه   ال
ل م عل ل ل ل ل وال ف ال اول  ف ن ا يلي س ة. و   ى ح

  
  المبحث الأول

  النظام القانوني لإدارة شركات المساهمة
اص  ارها م الأش إع ات،  ألة إدارة ال ة  ن عات القان لق أه ال
ام  لى إدارتها وال نها، ل ي اج في إدارة وت ش ي ت ارة ال ة والإع ن القان

اء أ  ض، م إن ق الغ ي ت اصات ال ة الإخ   .)١٠(ش
ادة ( ال ن ال  اء القان ن رق ٥٣ف ة  ١٥٩) م القان اص  ١٩٨١ل ال

ة  ل م ال ن ل ، ون على أن " الأسه ة  ص ات ال ة وش اه ات ال
، ح  ه ه أ م هات ال ي تع لاء، ال ف أو ال ل الإدارة وال العامة وم

ة  ن فات القان اء ال ن، وعق إج ا القان ص ه ود ن ة، وذل في ح ع ال
ة".  اخل ها ال ائ ة، ول   ال

                                                 
ة، ) د. ه١٠( ة الع ه ارة، دار ال ات ال ات في ال اض ، م ي م، ٢٠١٢اني صلاح س ال

ها. ٥٨ص ع   وما 
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١٠٦ 

ادة  ا ن ال د رق ٦٨ك ع ات ال ام ال ة  ١٥ م ن تها ١٤٣٧ل فق هـ 
د  ة الأساسي ع ام ال د ن ل إدارة  ة م اه ة ال ي ش الأولى على أن "ي

قل ع ثلاثة، ولا ي ائه، على إلا  ". أع    على أح ع
ال اللازمة  افة الأع ام  ل إدارة لل ل م ة، ت س لل  على ال
ة، م  ام ال ن أو ن ى ب خاص في القان ا ما أس ا ع ضها وذل  ق غ ل
ة  قا ة ال ا جاءت ف ة العامة، وم ه اص ال خل في إخ فات ت ال أو ت أع

ة  ائ ة والق ن ها وفقًا القان ا ات ب ام ال ان  ة، ل ل إدارة ال ال م على أع
ة  ق الغ م ناح ة، وحق اه م ناح ق ال فل حق ا  ة،  اف ان ال ام الق لأح

: )١١(أخ  ل لاً في م اوله تف ا ما س   ، وه
ل الأول ة. ال اه ات ال ني لإدارة ش ار القان   : الإ
اني ل ال ة.  :ال اه ات ال رة لإدارة ش ق ات ال لاح اصات وال   الإخ

ة:  ل على ح ل م لي ل ح تف ا يلي ش   و
  المطلب الأول 

  الإطار القانوني لإدارة شركات المساهمة
اعي،  وع ج ارة ع م فة عامة،  ة  اءً أن ال نًا وق م قان عل م ال

ة  ه  ل م اه  اء  د ال ن م ع ة ي ن رة قان وع،  في رأس مال ال
ة" لح "ال ها م   .ل عل

ان  دت لها ق ر الأولى، وأف ها م الع ة ب ن ولق أه ال القان
اصه أو  أش م  اء معل لاء ال ان ه اء  ني، س ن ال ماتها القان خاصة، في مق

ني،  لها القان ة، وش ع ال م ح ن صغ معل ات  –وعلى وجه ال ش
ال اعة  –الأم لح "ج ه م ل عل ن ما  ل ها  اء ف اء؛ فال فة ال م مع لع

عق  ل  ل إدارة  افها ل ل عه لإش ة"؛ ل ة العامة لل اه أو ال ال
امها الأساسي،  ه ن ة، و عل ص تأس ال ام ب ورة الإل مع ض

ن    .)١٢(القان

                                                 
ه، ١١( ل ة وم اه ات ال ل إدارة ش ة على م قا لاني، ال ارك ب محمد ب خ ال ) د. م

ر  ق، جامعة ال ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج اني وال ن الع  ٤٨ة، صدراسة في القان
ها.  ع   وما 

ة، ١٢( ة الع ه ارة، دار ال ات ال ي، ال ة القل ها. ٩٥، ص٢٠١٦) د. س ع   وما 
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١٠٧ 

ان ال ف الأع م  ى أن الإدارة تق ع ة،  قا ة ال ونة ب ات مق ة إدارة ال  ن
ة،  ة العامة لل ة م ال ة داخل ل رقا ة، في  ض ال ق غ اللازمة ل
ان ح إدارة  ة، ل ة إدارة م خارج ال ، ورقا اه اعة ال نة م ج ال

عة، ا اف وال ة، م خلال الإش ،  ال ح أداء العامل ادة ت ع بها ال لة ت س ب
ام  ص ال ام بها، ولق ح ها والإل ف ة ي ت ض ة ال أك م أن ال ف ال به
ة في إدارة  ع ارات ال اه م الق ق ال ة على حق اف ال د وال  ع ال

ا ل إدارة ال ال م ة على أع قا ة، وقاما ب ال ة ال قا ت م خلال ال
ال الإدارة ة لأع ائ ة، والإدارة، والق ن   . )١٣(القان

زع ات ت ة  - الأصل -وح أن إدارة ال ل إدارتها، وال ب م
ة  ر ال ل الإدارة ه القائ على ت أم ار أن م إع ة،  ال اه  العامة لل

ق على ما ة العامة  نها وال اب أن  وش ة؛ فال ل إدارة ال ه م م  ق
ة  ة ال ل ق م ة، وت ر ال ال اللازمة ل أم افة الأع م  ق ل الإدارة  م
ة  ل رقا ه م أداء مهامه في  ات، ما  ل ات وال لاح ها، وله م ال اء ف وال

اه ة لل م ة الع   . )١٤(ال
ام ال وال ر ولق أه ال ي ت ال، ال ارات والأع ة وسلامة الق د  ع

ا،  ً الح العام أ ة وال اء وال ق صالح ال ار أنها ت ل الإدارة، على إع ع م
ة  ي اب ع ة، لأس ة لل م ة الع اعات ال اه إج اب ال ة له و ون

ه  قادًا م ة، إع ه في أي أم ال قاده أن م ، أو إما لإع خله غ مف أن ت
ة الأسه  ة، وم ث فإن غال رات ال اه على مق ار ال ت قلة م  س
ا جاءت  ، م ه اه ة ال ق ع غال ة العامة لا تع  لة في ال ال

ها.  ا ام ب ة وال ان ت ال ل جهة الإدارة ل ة الإدارة م ق قا   ال
ل إدارة ل م ة:  ت اه ات ال   ال
ادة ( ات ال رق ٧٧جاء ن ال ن ال ة  ٥٩) م قان على أن  ١٩٨١ل

قل ع ثلاثة،  اء، لا  د م الأع ن م ع ل إدارة ي ة م لى إدارة ال "ي
ات...".  ام ال ة ب قة ال ات، وفقًا لل ة ثلاث س ة العامة ل اره ال   ت

                                                 
، ص١٣( جع ساب ، م ها. ٣٨) د. خال صالح محمد ع الله الق ع   وما 
ي رق ١٤( ارة ال ات ال ن ال ح قان اني، ش ام، صالح راش ال ة  ٢) د. ش محمد غ ل

ة دبي، ٢٠١٥ ة ش ها.  ١٤٠، ص٢٠١٦، أكاد ع   وما 
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١٠٨ 

ة ا ن الفق ادة ( ك ة م ال ال ام ال ٦٨ال د على أن ) م ن ع ات ال
ام " ها في ن ص عل ة ال ل الإدارة، لل اء م ة أع ة العامة العاد ت ال

ل  اء م اب أع ز إعادة إن ات، و اوز ثلاث س ة الأساسي،  ألا ت ال
ة الأساسي على غ ذل ام ال ة الإدارة، ما ل ي ن ام ال ، و ن

ل الإدارة....".  ل م م ل أو إنهائها  ة ال هاء ع ة إن   الأساسي، 
ل  ، ل د ع ام ال ن ال وال ل م القان ل  ا على ذل فق خ ً وتأس
ه أو عق  ق عق تع ة، ما ل  املة في إدارة ال ات ال لاح ة ال اش ة م إدارة ال

فة تأس ال ان ال عة ب ف فاته ال اته، وتع ت اخلي صلاح امها ال ة أو ن
ه،  ر ع ل غ  ، ع  ة والغ اه ال أل ت ة، و مة لل عامل بها مل ي ي ال
اته، أو  ام صلاح ء أس ها،  س ي ت ائ ال ة ع ال ع ال م ب ل و

الفة عق ة، أو م اف ان ال الفة الق أ ج م ه، أو خ ة، أو عق تع  تأس ال
ع أس أو عق ال عق ال ل ورد  الف ل ل ن م لاً  ا ع  ه، و   . )١٥(م

، وق  اح ات ال ال ها،  ح ف ة، ه ال ال ي ال ن م وق 
ة ه عه  ًا،  أن  ا مع ً ح ش ان ال ال ، وذا   ن ش آخ

ه  امًا في ه ح إل ي غ ال ال ن تع م عي و الإدارة إلى ش 
ي أو  ه ال ان ه نف اء  ي س ع م ار ب ح ه ال ي ق الة؛ فال ال ال

ة.  ًا ع ال ا أج ً   ش
ة على  اف ورة ال ل الإدارة، ض د على م ع ام ال وال ض ال ولق ف

ق ال ق حق فات اللازمة ل ع ال ام  ، ال ة ال ال ا ل ع ة، ب
ها،  ف ه، أو ع أح م ر ع ف  ل، أو ت ل ع ة  م ال ة وتل ض ال غ
ى أع الغ على ذل في تعامله مع  ها، م ة ع ا ف ن ال ح ال لائها ال أو و

ة   . )١٦(ال
ل الإدارة أو  ن رئ م اء، وفي و ة أمام الق ني لل ل القان ي ه ال ال

ف  ي ال ن ال ة، على أن  ام الأساسي لل ، ما ل ي ال الغ ها  علاق
ئ  ز ل ، و الغ ها  اء وفي علاق لها أمام الق ها العام ه م  ي ة أو م لل

                                                 
، ص١٥( جع ساب ارة، م ات ال ي، ال ة القل ها. ٣٢) د. س ع   وما 
ارة١٦( ات ال عة ال س ، م اس ناص رات  –) د. إل اص)، م ء ال اح (ال ة ال ال ش

ة،  ق ي ال ل ها. ٢٢٣م، ص٢٠١٣ال ع   وما 
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١٠٩ 

ل الإدارة ف اء م ه م أع ض غ ف ل الإدارة ان  ز م اته، ولا  ع صلاح ي 
ل ل م اصاته  ع إخ ل في ج ض رئ ال ف ل الإدارة أن    . )١٧(ل

ة،  ة لل ة العامة العاد ام ال ات،  ة على إدارة ال قا وم وسائل ال
 ، د ع ن ال وال ه القان ا ما ن عل ، وه له ل الإدارة وع اء م اب أع إن

ة على أن ي إخ م ة الع ل ال اب، م ق الإن ل الإدارة  اء م ار أع
د م  اه ع ل م ن ل ي أن  اك ال ال ق  ي، و اك ال ال ال
شح واح  ال بها ل م  ق ها وم ث  ل ي  د الأسه ال او ع ات،  الأص

اره م ا زعها ب م  ل الإدارة، أو ت ة م اوز لع ، على ألا ي ش ل
زته ي  ات ال د الأص اره ع ي إخ ش ال ها لل ي  ات ال د الأص   . )١٨(ع

ادة ( ه ال ا ما ن عل ام ٩٥وه أن "ي ن د  ع ات ال ام ال ) م ن
ام ال  ، و أس اه ات ال ، في ج قة ال ة الأساسي  ال

ي في أن اك ه أك ال ام ح ال لل ز أس ل الإدارة،  لا  اب م
ي،  اك ام ال ال د للأخ في ال  ع ام ال ال ا  الإشادة  ة"، وه م م

ادته ( ام ال ال ن  ضع في ال ن رق (٧٣لاف ال ) ١٥٩) م القان
ة  ة العامة  ١٩٨١ل ن ال في ال ام، على أن  ها ال ع ي  قة ال ال

اء  اب أع إن عل  ار ي ان الق ، إذا  اع ال قة الإق ن ال  و أن 
 .".... ه ة عل ل إقامة دع ال ، أو  له ع ل الإدارة، أو    م

ي، ع  اك قة ال ال ال على  ع ال  ام ال ا  اضح ل وم ال
اء  اب أع ة إان ي الأقل اه ب ال  م اره الأسل إاع ات،  ال إدارة ال م

ة  قا ة العامة لل لة في اله هة الإدارة، م خل ال ل الإدارة ب ل في م م ال
ار رق  ار الق إص ما قام  ة، ع ال ة  ١٠٠ال ة ٢٠٢٠ل اع ح أن ق م 

ة غ ال ة ال ال الأن ات العاملة في م و ال ج ح ة، الأم ال   ال

                                                 
ي،١٧( عة الأولى،  ) د. علي ال ء الأول، ال ات، ال ة العامة وال ، ال ار ن ال ل القان أص

ة، ص ة ال ه ة ال ها. ٣٧٥م ع   وما 
ادة (١٨( ات ال رق ٤) ان ال ن ال ة  ١٥٩) م قان ن رق  ١٩٨١ل القان ل  ع ة  ٤وال ل

  م. ٢٠١٨
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١١٠ 

ادة ( يل ن ال ع ع ال ب ل ال د م ق ع ام ال ات ٧٣ال ن ال ) م قان
اع ال  قة الإق ي ول  اك قة ال ال الأخ   ،   . )١٩(ال

ة  قا ق ال ، في ت راسة ن دور القاضي الإدار ة ال وال لى ف ا ت وه
ا الق ات،  ان ح إدارة ال ن، ل ه القائ على ت القان ف ة  ن ة والقان ائ

ة  ل ة على ال اف ، وال ة م جان اه وال ق ال ة على حق اف ق ال
ي ،العامة م جان آخ ال وفي ح ح ي  ولة ال ح  فال ل ال ل

ة  قا ة ال أح اء ال  ة الق ي في م اك ام ال ال ب أس ج ة ب ال ال
ات ال إدارة ال ات م ا   .)٢٠(إن

ل  ة في م اء م ذو ال دًا م الأع ة أن تع ع م ة الع ز لل و
دي  اء ال د الأع اوز ثل ع ة، على ألا ي اه في ال الإدارة م غ ال

ة  ام الأساسي، و ألا ت م ات ال ل الإدارة على ثلاث س ة في م الع
ة  ل إدارة ش اء م ائف أع ، ف ع اب أو ال أ م تارخ الإن ة ت لاد م
ات  عة ش جع ل دة ولعل ذل ي ة م ح له ل ة، ت ق ائف م ة، و اه ال

ة اه ص –ال ة،  -على وجه ال ال ه  اول أسه ة ل اه ن م تغ ال
ع في تقل تل و  ة ال لاً ع ر ة، ف ي  إدارة ال ه في تلقي ف ج رغ

ن  ائف له وهي ت لها تل ال ي  أن ت ا ال ا فادة م ال ، والاس اص ال
ة و الع ه ش اف ف ع م ت   . )٢١(لل

قالة، او ال  الإس اء  ل الإدارة س اء م فاة، أو وفي حالة خل م أح أع
ه ي تع ش  ة لأح ال ل الإدارة  ة م و ع اء ش م ش إنق

                                                 
ار١٩( ب ت لإخ ي: ه أسل اك ات  ) ال ال ل الإدارة م خلال ال اء م أع

ي  د الأسه ال ، وفقًا لع رة على ال اه ق ل م ي ل ع رجة، ح  ات ال ة لل م الع
رجة.  ة ال ها في ال   ل

ع رق ٢٠( اء الإدار ال في ال ة الق اء ل ة ٤١٠٣٩) ح الق ف  ٧٣ل ة ب ائ ق
قامة م ال ع ال ة رق  ال ال ة ال قا ة ال اب ه إلغاء  ع علي  ولي لل ار ال ة  ١ال ل

ق  ٢٠١٩ ة ب ة ال ال ة ال قا ة ال ار ه ادا لق ادر اس ة ١٥٤ال ب  ٢٠١٨ل أن وج
ات.  ل الإدارة لل اء م ات أع ا ي في إن اك ام ال ال ام ن   أس

ل٢١( ق،  ) د. أماني ح أح محمد، م ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د اه ات ال الإدارة في ش
 ، ي س ع ب ة، ف ها. ٩٧، ص٢٠٠٢جامعة القاه ع   وما 
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١١١ 

ادة ( انه، ولق ن ال ادة (٦٨/٣م د على أن ٦٩) وال ع ات ال ام ال ) م ن
ة،  م ة الع ع على ال ا ال ض ه اغ على أن ُع ًا في ال ال ُع ع

ار تع اع لها لإق ة في أول إج ام الأساسي لل ه، ما ل ي ال ه، أو تع غ
ة سلفه.  ي م ل الع ال ، و   على غ ذل

ن ال  ه القان اب ال أخ  أ الإن الف م ا ال  ون ن أن ه
اب، وع  ي ع الإن اك ل الإدارة، وه  ال ال ل م د في ت ع وال

. ار وث    ح
ا س  ع م ال ر  ان الأج ة العامة، و افقة ال يل،  ع الع ال ه   ذ

ات في آخ  د الأص الي في ع ه، و تع الع ال أ إلى نهاي ا ال الأخ به
ة ل إدارة ال اب ل   . )٢٢(إن

ادة ( ال ات  د لل ع ام ال ا ن ال ام ٨١/١ك اعاة أح ه على أنه "مع م ) م
ام ،  ن ئ ا، ونائًا لل ً ائه، رئ ل الإدارة م ب أع ع م ة الأساسي،  ال

ل الإدارة، وأ  ع ب م رئ م ز ال ًا، ولا  ًا م ع ع ز أن  و
ل  اصات رئ ال ة الأساسي إخ ام ال ة، و ن ال ف  م ت

ب...".    والع ال
ل فإن قًا ل ة، أم  وت ب لل اب الع ال د جعل إن ع ام ال ال

ة، وهي  ال الإدارة الفعل ًا أو أك لأع ب ع ز ن ل الإدارة، ح  از ل ج
ا  ل ها  اق ل ل ام بها إ نعقاد ال ل ال ي لا ي ة وال ادة لل ع ال ال الأع

ة الأوراق  ار ه ل الإدارة إخ ، و على م ه ة ت اثل اله لع وهي ت ة وال ال ال
ه والع  ل الإدارة ونائ اب رئ م ارات ان ق  ، ة في م ال ة ال قا العامة لل
ات  ارات في حال ال افقة ال ال على تل الق ع م ا ي ب،  ال

 . ل ال ال ة م ق خ   ال
اء في ش د أجاز للأع ع ع ال ان ال ب وذا  ة تع ع م اه ة ال

، وم  ل ع ب رئ ال از ال م ج ا، وه ع ً ة، إلا أنه وضع له ق لل
 . ا الق ا خلا ال ال م ه ف ب ب أو ال   الع ال

                                                 
، ص٢٢( اب جع ال ها. ١٠) د. خال صالح محمد ع الله، ال ع   وما 
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١١٢ 

ة  اش ل م ار ال اذ الق ن، ع ات ل ل الإدارة م اء م ب وأع والع ال
ا ة؛ وم ه ل ال ارات  ع عان م الق ه ن ة  ن ال ا أن ت ش ح ل ي

ا:    وه
ع الأول ة ال ال ل  ة الع ات د إس ي ت ارات ال ة: وهي الق اد ارات الإع : الق

ل الإدارة.  ارات  بها م ه الق   وه
اني ع ال ال الإدار ال أع علقة  ارات ال ة: وهي الق اد ارات غ الإع ة : الق م ة ال

ب.  ي  بها الع ال   وهي ال
ة اه ات ال ل أن إدارة ش اذ  –ل خاص –وخلاصة الق ة في إت ا إدارة ج

الإضافة إلى أنه  ب،  ة والع ال ل ال لإدارة ال ارات ع  ال الق
ة ة ال اد ة الإق ح ل ع ال ل الإدارة، إلا أنه م وع، ال  ع في م لل

ي  ه ال ف عة  ي ال ق ي ت ة، ال م ارات ال اذ الق إت ة وذل  ه ال م عل تق
ة   . )٢٣(الفعلي لل

املة في  ات ال لاح ة ال اش ة، م ي ال د ل ع ام ال وال ل ال ولق خ
امها الأ ة، أو ن ه، أو عق تأس ال ار تع ق ق ة ما ل  ساسي إدارة ال

ة،  مة لل عامل بها مل ي ي فة، ال ان ال عة ب ف فاته ال اته، وتع ت صلاح
ة ع  ع ال م ب ل ه، و ر ع ل غ  ة والغ ع  اه ال أل ت و
ة أو  اف ان ال الفة الق اته أو م ام صلاح ء إس ها،  س ي ت ائ ال ال

ة أو ع الفة عق تأس ال هم أ ج م ه أو خ ل ن  ق تع لاً  ا ع  و
أس عق ال ل ورد  الف ل   . )٢٤(م

ة:  اه ات ال ل إدارة ال اء م ها لأع اف اج ت و ال   ال
ة  ل إدارة ه ة، ل د ع ل م م وال ات في  ني لل ام القان ح ال م

ة في  ال ة الأوراق ال ، وه ة في م ال ة ال قا ه ال ارًا ي  ار ق ة إص ة، سل د ع ال
ال  ل م ام بها في ت ات الإل ع على ال ي ي ا ال و وال ي ال ت

                                                 
ة، رس٢٣( اه ة ال ب لإدارة ش ة للع ال ن ة ال ول ، ال ار ؤوف محمد ال الة ) د. ع ال

رة، ص ق، جامعة الإس ق ة ال ل راه  ها. ٢٥١د ع   وما 
ل ٢٤( ودة في  ة ال ول ة ذات ال ة على ال ن ة القان قا ، ال ة أح ع الع ) د. فا

اد الإماراتي رق  ات الات ن ال ة  ٢قان ة ٢٠١٥ل ، جامعة الإمارات الع م، رسالة ماج
ة القان ل ة،  اص، ال ن ال ها. ٣٢، ص٢٠١٢ن، ق القان ع   وما 
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١١٣ 

ار  ة في م الق ال ة ال قا ة ال ر رئ ه الفعل أص ها و ح لع ش إدارتها، وال
ة  ١٠٠رق  ة  ٢٠٢١ل ال الأن ات العاملة في م ة ال اع ح ة أن ق ال ال

ات.  ال ال ل م أش ها  اول أن ي ت ة، وال   غ ال
ة، ال ال في  ك ال ا لل ً د أ ع ع ال وال ى ال ا أع ك
أن، في  ا ال ار اللازم به ار الق ة أص ة، سل ل د في ال ع ق ال ة ال س وم م

ات ال س ل ال خ لها م ق ات ال ة، حال ال ان أو غ م ة  ة م ال
ة، وش  و عامة وص ن ووضع ش ا جاء القان ل إن ف ب ع ل  إلا أن ال
ه  دها ه ي  أن ت و ال ص، لاب وأن ت ال فاد م ال ي  واح ض
ل  ع ل ة في الع ال أو ال ف ن م ي لاب وأن ت ة، وال ال ات ال اله

ة العامةإد اه ة ال   . )٢٥(ارة ش
ارة  ابي، وه  ار ال ب الإق ها في الع ال اف اج ت و ال وم أه ال
ة، م  اش رة غ م ة أو  اش رة م اء  ه س م  ق ل  اح ع أ ع ع الإف
ات  اء ال ًا بها، وأس ن ع ي ي أن  ة، ال ة لل اف ل م شأنه أن 

ات س ال إدارتها، ولق أح  وال ة م غل ع ها أو  ل ف اول الع ي ي ال
وعة،  ة غ ال اف ا ال لل م ال ما وضع ه عًا ع د ص ع ع ال ال
ات؛ إذ لا  ه ال اد له عة الإق اد أو م شأنه زع ل على تق الإق ي تع وال

ة ات الع ل اء وم ض على ال أ ف ل الإدارة رغ   أن  في م
ل  ق ع أنه ل  ا  عي الع  ى لا ي ايل ح ل على ال ع ال لاً ع ق إرادته، ف

ع   . )٢٦(ال
اء ت  ل الإدارة أ س ي رش ع م ة ال ل ان ال ة أًا  ا وت ال
افقة  الات  م ع ال ها، ففي ج ة أو م غ م ة الع ل ال ه م ق ش ت
م  ق ل  اح ع أ ع ابي الإف ار ال ح ولاب أن ي الإق ش ا ال ة على ه اب ال
ل  شح ل ة ال ة لل اف ل م ة،  اش ة أو غ م اش رة م ه ال 

                                                 
اض، ٢٥( اد، ال ن والاق ة القان ات دراسة مقارنة م ام العامة لل ازن، الاح اك الف ) د. محمد اب ب

، صـ ة ن ون س ها ٢١١ب ع   وما 
ة، ٢٦( ن ارات القان مي للإص ارة، ال الق ات ال ه، ال ال  فى  م، ٢٠١٨) د. م

ها. ٢٩٥ص ع   وما 
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ل  اول الع ي ي ات ال س ات وال اء ال اح ع أس ار الإف ا ي الإق إدارتها، 
ال إدا ة م غل ع ها، أو  هف الح ب ة تعارض ال   . )٢٧(رتها، خ

ة،  ها ال ي إل ي ت ولة ال ة ال عه  ل الإدارة ت ا  في ع م ك
ر  ات الأم ة على م ة ال ق ال ا ال ه ت ف الأساسي م ه ولعل اله

ر ال  ة ل أم ئ ل الإدارة ه الأداة ال ة لأن م اه ات ال ة، و في ش
ا  ها، و ا ة ل ة ال اش ال م ل الإدارة  ل م ة في ت ه الأغل ل ه أن ت
 ، الح ال ار   ات تفادًا لأ ق ة الأص ل على أغل ة لل انة لل ض

ولة ال الح العام  اعاة ال   . )٢٨(وم
ن ح ال وال ة أن  ل إدارة ال و العامة في ع م ك، وم ال ل

ف أو الأمانة،  ال لة  ائ ال ة م ال ة في ج عق ه  مًا عل ن م ى ألا  ع
ه  ز  ا  ة  ات ال ل ه م ال ر عف ع اره، أو  ه اع د إل ما ل ي

  . )٢٩(العف
ل  ة م ، لع اب ال ل تع أو إن ائ واقعة ق ن ال ولا  أن ت

ا ا ، الإدارة فه ل ال ة  ة الع ال م ه  اف ار لاب م ت ل ه ش إس
أ  م  ع  ة الغ قابلة لل هائ فة ال ال ع  ات، أ ي ن ال  و أن 

ة م ذل ة، وال ائ ام ال نًا على الأح رة قان ق ع ال ن  ،ق ال ة في أن  ال
ا  ل الإدارة على درجة م ال ه ع م عة في ش قة، وح ال هة وال

لاً على ذل ة على ال دل ع أ عق م ت ع ع فاته، و   . )٣٠(وت

                                                 
اد الإماراتي رق ٢٧( ن الات ارة في القان ات ال ام ال ، أح ، د. ول علي ماه  ٨) د. رضا ع

ة  ها. ٤٥٦م، ص٢٠١١، دراسة مقارنة، ١٩٨٤ل ع   وما 
، ص٢٨( اب جع ال ات  ٣٣) د. أماني ح أح محمد، ال ان، ش ها؛ د. أب ز رض ع وما 

ة وفقًا لأ اه ن رق ال ام القان ة  ١٥٩ح ة، ١٩٨١ل اع العام، القاه  ٦٠١، ص١٩٨٣، والق
ة،  ة الع ه ارة، دار ال ات ال ي، ال ة القل ها؛ د. س ع وما  ١٠٥٠، ص٢٠١٦وما 

ها.   ع
ة، ٢٩( ة الع ه ، دار ال ار وال ن ال اد القان ، م ارود وما  ٣٠٦م، ص٢٠١١) د. علي ال

ها.   ع
، ص )٣٠( اب جع ال ي، ال ة القل ها. ١٠٤٩د. س ع   وما 
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ه، لا  ا م ت ن ات، وع ل إدارة ال غ ع م ورة تف ل ض وم م
ن  ارة، أن  اص الاع ل لأح الأش ة،  ه ه ال ف ة أو  ه ال ف ز 

ل إدار  ًا في م ن ع ولة، ولا أن  ة داخل ال اه ات م ة أك م خ ش
ًا  ن ع ز أن  ا لا   ، ل الإدارة أو نائًا له في أك م ش ا ل ً رئ

ة ة واح ًا للإدارة في أك م ش   . )٣١(م
ة إلى  ال  ، ا ال الف ه ة م  لان ع ا ال  الفة ه ت على م و

ال إدار  م م ل ه، و اثة تع ني وفقًا ل اب القان ي ت على ال ات ال ة ال
ا  ها، وه ه م ن ق  ها ما  ه ف ل ع ي أ ة ال د إلى ال أن ي الف  ال

 . ي ك ال ن ال ه ع س قان ال عل ع ال  ه ال   ما ن عل
ة في ال م ة الع ن ال لل ى القان ا أع اء ك ع أع ل أو  ل  ة، ع

ل  ار ع ع وضع ق ، ب أن ال ة على غ ذل ام ال ل الإدارة ول ن ن م
ا أنه لا  اها،  ة دون س م ة الع ائه في ي ال املاً أو أح أع ل الإدارة  م

ح ش ول –ز إعادة ت ع ار  –الع ال ور ق ات م تارخ ص ي ثلاث س ل م ق
ل، وأوج د الع اء ج اب أع ة إن م ة الع الة على ال ه ال ع في ه  ال

ادة ( له ف ال ي ت ع لاً م ال ل الإدارة، ب د ٦٢/٣ل ع ات ال ام ال ) ن
ل  ل أو إنهائها،  ة ال هاء ع ة إن ة الأساسي  ام ال أنه (... و ن

ة ز لل ل الإدارة، ومع ذل  ع  م م ل ج ، ع ل وق ة في  العامة العاد
 .(... ة الأساسي على غ ذل ام ال ، ول ن ن ه ع ل الإدارة أو  اء م   أع

جل  ة ال ا ل ع ة، و ق ال ة على حق اف ة ال ل ل الإدارة م وعلى م
ات  لاح ة، ومع ال ض ال فقة مع غ فات ال ع ال ام  ، في ال ال

ح ل ال ة  م ال أن، وتل ا ال ة به ادر له م ال ف ال ج ال ة له، 
ف  ال ح ال لائها ال ها أو و ف ه أو ع أح م ر ع ف  ل أو ت ع

ة ى أع الغ على ذل في تعامله مع ال ها، م ة ع ا   . )٣٢(ن
                                                 

اد رق ٣١( ن الات ارة وفقًا للقان ات ال ان، ال : د. فاي ن رض ة  ١٨) راجع في ذل ل
ها.  ٢٠٠، ص١٩٨٩، ١٩٨٤ ع   وما 

ة، ٣٢( ق ي ال ل رات ال ، م ام ء ال ارة، ال ات ال عة ال س ، م اس ناص ) د. إل
ها. ٢٢٤، ص٢٠١٣ ع   وما 
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١١٦ 

عامل معها اه ال ها ت ول م م ع ة ال  هة ولا  لل ،  أن ال
ا  ال ة  ام ال ن، أو ن ا القان ل ه جه ال ي الإدارة ل تع على ال ضة  ف ال
ل وضعها م  ان في م ادة ل  ع ود ال ضة ض ال ف هة ال فات ال كان ت
ان  عل أر ة، ولا  ن الغ ح ال ة أن  ، ش ا ع ال ات ن ارسة ل ات ال ال

وره  ل في مق ف، أو الع ق في ذل ال ة، أوجه ال ال ه  عل  علاق أن 
ة اه ال ه ت اد ال    . )٣٣(ال

ة:  اه ة ال ل إدارة ال ل م ة ع   آل
اع في  اء للإج ع الأع ة ج لى دع ة ت ال ل الإدارة  ئ م ن ل أنا القان

ام ل أو ال ة، ما ل ي ال ة  م إدارة ال ار أن ت ال  ، الأساسي غ ذل
ة.  ي ة ال ق اعات م خلال وسائل ال   في الإج

ة  ني في دع ه، ه صاح ال القان ه دون غ ة وح ل إدارة ال ئ م ف
ل  اعات م ر إج اءات ل ن إج اعات، ووضع القان اء إلى الإج ع الأع ج

ل اء م د أع قل ع اء  الإدارة،  ألا  د أع ف ع ر ع ن الإدارة ال
ل الإدارة  اء م ه م أع ه غ ل الإدارة أن ي ع ز لع م ، ولا  ل ال

 . از ذل ة على ج ام ال ر، إلا إذا ن ن   في ال
ادة ( ل ٨٣ولق ن ال اع م ورة إج ، على ض د ع ات ال ام ال ) م ن

ت على الأقل في  ة م ، وفقًا للأوضاع إدارة ال ل ة م رئ ال ع ة، ب ال
ه  ا إلا إذا ح ً اع ص ن الإج ة الأساسي، ولا  ام ال ها في ن ص عل ال
ام  اض ع ثلاثة، ما ل ي ن د ال قل ع اء على الأقل  ألا  ف الأع ن

ل الإدارة  ز لع م ، ولا  د أك ة أو ع ة الأساسي على ن ه ال أن ي ع
ه  ل الإدارة أن ي ع ز لع م اء م ذل  اع، وس ر الإج ه في ح غ
ل  ارات ال ر ق ة الأساسي، وت ام ال اء، إذا ن على ذل ن ه م الأع غ
ان  جح ال او الآراء ي ه وع ت ل  ، أو ال اض اء ال ة آراء الأع أغل

ت معه رئ ال ة الأساسي على غ ال ص ام ال ة، وذل ما ل ي ن ل
 .   ذل

                                                 
، ص٣٣( جع ساب ، م ة أح ع الع ها. ٣٥) د. فا ع   وما 
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ه  ل الإدارة، أو نائ اه رئ م ات العامة لل اعات ال أس إج ا ي ك
ل  اب رئ م ل حال  ائه ل ل الإدارة م ب أع ه م ه، أو م ي ا ع 

ه.    الإدارة، ونائ
ات ل إدارة ال ل م ة ع ًا لأه ة، وأخ ون ن ة قان د رقا ان ولاب م وج  ،

د  ات م وج د لل ع ن ال وال ص القان ان ح ل  اله؛ ل ة على أع ائ ق
ة  قا اضع لل ة ال ل إدارة ال ال م ة أع ا ة ل هة الإدارة ال وب ع ال م

ادة ( ة، ف ال ة العامة لل ة م ال اخل ز٨٦/٤ال أنه " ل  )  زارة و لل
ًا  ا صفه م وًا أو أك ب ف م ة، أن ت ال ق ال رجة في ال ات ال ة في ال لله
ا جاء دور  ن، وم ه ام القان أك م ت أح ات، لل ات العامة لل ر ال ل
ه  اق ع ل ائل إدارة، ت ات في م إدارة ال اصة  ارات ال القاضي الإدار على الق

مي م ل اد الق ة العامة والإق ل فا على ال اذها لل هة الإدارة في إت قل ال
ة م  اد وال ة الإق ة، ودورها ال في ح ان ال ة على  اف ، وال جان

 .   جان آخ
ة،  قا ان العام م ال ا ال د في ه ع ن ال وال ي ب القان والفارق ال

ن  ام القان ن  ه  ن خاص، ه القان قان عة  ا ة وال ات القا ال ب ال
ة  ٢٠٣رق  ة ١٩٩١ل ان ادته ال ال العام، ون  اع الأع ات ق اص  م وال

عة  ا ات ال ل ال ا ت اع العام،  ات الق ل ه ة م ات القا ل ال على أن "ت
ات وجاء  ه اله ها ه ف عل ي ت ات ال ل ال ة" على أن " م ال ادة ال ب ال

ن"، وأجاز لها  ا القان ام ه عة لأح ا ات ال ة وال ات القا ال إدارة ال ل م ت
ا  أنه ن خاص في ه د  ا ل ي ها  ة و عل اه ات ال ل ش أن ت ش
ن  القان ادر  ة ال اه ات ال ن ش ص قان امه ن عارض مع أح ا لا ي ن، و  القان

ة  ١٥٩   .١٩٨١ل
ن رق  القان ع ال  ا ن ال ا ه ع  ض د م ة  ٢٠٣و م ١٩٩١ل

ة  ن الآت ع عاو وال ولة في ن ال ل ال اك م ادسة على أن "ت م ادته ال
ات...".  ها   ل ف ها إلى أن ي الف ي رفع إل   ال

ذ اجعة ن ه  ولة دون غ ل ال ا أنا ل ام ك اذج ال ائي، ون ج العق الاب
ولة  ل ال ل إلى م ات أن ت ل ال عة، وأجاز ل ا ة وال ات القا الأساسي لل
 ، د ع ال ال ان ال ي اثل ل ، ال اء الإدار ل الق ي ت ة ال ائ هة الق اره ال إع

علقة ائل ال ا في ال أ م اء ال ز ال إب ن العامل  وذل ع  ال
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١١٨ 

أ شأن آخ م  عل  ي ي ائل ال غ ذل م ال ال إدارتها أو  اء م ها، أو أع ف
نها.    ش

ة، في م  ن ة القان اح ة وهامة م ال رة واض ة ال  رت ف ل ا ت وم ه
ة م  ار ال إع ات،  ال إدارة ال اء م ن وأع اص القاضي الإدار  إخ

ا ان الأش اص، ل ا الإخ ا ه اصة، ول العامة، وض ارة ال ص الإع
ة  ل ة ال ة م خلال رؤ ق ال وال اع على ت ا  ه،    م. ٢٠٣٠فاعل

ن  ا وأن القان ة ٢٠٣لاس ل إدارة ١٩٩١م ل ل م ال على ت م ال 
ا ة، ب ة العامة لل ار م ال ق ة،  ات القا ة ثلاث ال ها ل اح رئ ء على إق

ادة ( قًا ل ال ي  ات قابلة لل هاء ٣س ا ه ال ع إن ن. ف ا القان ) م ه
، وم  ل ة ب هة الإدارة ال خل ال ات، وم ت ل إدارة تل ال ة م م

ا م  ، ه ها للقاضي الإدار ادر ع ار ال ع الق انه في ال الخ اول ب   اني.س
  المطلب الثاني

  الإختصاصات والصلاحيات المقررة لإدارة شركات المساهمة
ا  ة،  ال ال هام وأع ام  لي ال ا بها ت هة ال ة ه ال ل إدارة ال م
ض  ق الغ ءوب على ت عي ال ة، وال ها م ناح اء ف ة ال ل ها وم ل ق م

ة أخ ة م أجله م ناح ل الإدارة أساسًا في ال تأس ال ة م لى مه ، وت
ض ال أن م أجله  ل إلى الغ ص ة، م أجل ال ة لل ف اسة ال رس ال

ة ال اه  ة العامة لل ات ال ص ارات وت ء ق   .)٣٤(وعلى ض
ور ال بها، لاب  ق ال اد، وت ع ها ال ا م ب ة وتق ا ال ي  ن ول

م ق ، ذل أن  أن  ه وضة عل ف ات ال اج ور ال به وال ال ل الإدارة  اء م أع
ات  اع ال ة م إخ ه ال ا تع ه  ها، أن  ت عل ات ي اج ه ال امه به

ن    . )٣٥(ل القان
اته  ل الإدارة وسل اصات م ي إخ ، ب د وال ع ن ال ولق اه القان

ض ا الغ ود ه ادة (في ح ت ال ن ٧٥، ولق أق أن "  ، د ع ات ال ام ال ) م ن
ل ما ن  ضها.."، و ق غ ا  ة،  ات في إدارة ال ل ل الإدارة أوسع ال ل

                                                 
، ص٣٤( جع ساب ان، م ها. ٣٠٦) د. فاي ن رض ع   وما 
ي رق ٣٥( ات ال ن ال ام قان جع في أح ، ال ة  ١) د. ماه محمد حام ، دراسة مقارنة، ٢٠١٦ل

ة،  ة الع ه ها.وما  ٧٦١، ص٢٠١٧دار ال   ع
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ادة ( ه ال ات ال٥٤عل ن ال ة  ١٥٩ رق ) م قان ل على أن " ١٩٨١ل ل
ة، وال إدارة ال علقة  ات ال ل ل ال ق الإدارة  ال اللازمة ل افة الأع ام 

ضها........".    غ
ل الإدارة  ات، وه أن ل أ هام في إدارة ال نًا م ه قان ق عل ل فإن ال و
د  ي ت د ال ها س الق ة، لا  ف ر في ال ات واسعة في ت دفة الأم سل

ار صادر م ة، أو في ق ام ال ن، أو في ن ة العامة  ب في القان ال
او  ات، وفي حال ت ة الأص أغل ل الإدارة  ار م ر ق ، والأصل أن ت اه لل
ه  ان ال  جح ال ار، ي ور الق ة ل اف ات ال د الأص ة مع ع ات ال د الأص ع
اض  اء ال ة الأع ا أغل ة ه الأغل د  ق وح الآن هل ال ال ال ، وال ئ ال

اع ال ل الإدارة؟ إج ل ل اء ال ة الأع ق أغل ، أم    ل
د  ق ه إلى أن ال ه وذه أغل ا ب لف الفقهاء  اؤل إخ ا ال ة على ه وللإجا

ا ً اع ص عق به الإج ي ي ، ال اض اء ال ة الأع ا أغل ة ه ون  -الأغل
ع -ن ن ال ه القان ان لإتفاقه وما ن عل ا ال اع ه ، وفقًا للق د وال

ة  أغل ل الإدارة،  ادرة ع م ارات ال اذ الق ة إت اعاتها ل اج م ة ال ن القان
ل ل لل اء ال ة الأع أغل ، ول  ل اع ال اض إج   . )٣٦(ال

فع  ن ب د، فق  ل مع أو م ل الإدارة ش ارات م ول لل على ق
ف  ق اء. ال أو ال الأس على الأع اء    أو ال

ال: ارات  وال اض على ق ة ال أغل ة ال  اء على قاع اك إس هل ه
ل الإدارة؟    م

ة: و  الإجا ال وفقًا لل اراته  ع ق ار  ل الإدارة إص ز ل  ، نع
ة:    الآت

ي ت -١ الة ال ة، على أن ال الأغل ل الإدارة  اء م افقة أع ار م ار الق عي إص
ارئة.   ال حالة 

افة  -٢ ًا  ه م افقة عل ًا، لل ًا خ ار م ل الإدارة الق اء م ل أع ت
ه.  اجع ثائ اللازمة ل ات وال   ال

ال  -٣ ادرة  ل الإدارة ال ارات م ة، على أ م ق الأغل ة  افقة ال  ال
اع  ضها في إج ورة ع ال مع ض ار  اذ الق ، لإت ل الإدارة اللاح م

                                                 
، ص٣٦( جع ساب ان، م ها. ١٣٠) د. أب ز رض ع   وما 
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١٢٠ 

ة  ع أغل ة، ع ت ال ناف ارات  اعه، ومع ذل تع الق ها  إج ل
ها. ل عل اء ال   أع

د  -٤ ال الأدنى لع ام  ع الإل اعًا، وم ث ي ال إج ار  ار الق م إع ع
ام ال دة  ل الإدارة ال اعات م ن  إج   . )٣٧(الأساسي أو القان

ة  غلال ث ة، إس ل إدارة ال اء م د على أع ع ن ال ا ح القان ك
ق  ض ت غ ة، وذل  ع بها في ال ي ي فة ال ة، أو ال مات  الع معل
وعة  ة غ ال اف ل ال ان ذل ناشئ ع أ تعامل، و ه، إذا  ة له أو لغ ل م

ة  اش اء ال اث تأث في س اد بها إح ات ي ل ع م ب ة مع أ جهة تق اش أو الغ م
ل الإدارة ة،  على ع م ال ا  ،أسعار الأوراق ال ه في م قع نف ألا ي

ة ل ب ، ال وال ر في الف خى ال ة، وأن ي ه في ال ف ال و أع امه  اء  أث
اء له ا ما ي ة، ع الح ال ه وم ال ا. م ه عارض ب اك أو ال   لأش

ادة ( أنه " )٧٤ولق ن ال د  ع ات ال ام ال ل م ن اء م ز لأع لا 
ة،  ار ال ه م أس ا عل ة العامة، ما وقف اعات ال ا في غ إج ف الإدارة أن 

ه ن  عل غلال ما  ز له إس ه –ولا  ، أو  – ع ة له ل ق م في ت
". لأح  ع ال ه  ال له وم ، أو الغ ولا وج ع   أقاره

ل  ة وع ال ي ت ب ال ة ال ل ق بها الع عارضة،  ة ال ل وال
الح واضح،  ا تعارض ال ة، وه ا الع وال ة ه عاق اف ال ة، أ أن الأ اش م

ة، وق ت الح ال ه على م ل ل الع إلى تغل م ة غ ح  ل ن ال
فعة  ه م د إل وضة، ل تع ع ة ال ل فًا في الع ق في أن الع ل  ة وت اش م
ان دائًا  ا ل  ة،  اش ة غ م ل ن له م ارها، فالع ال ت امها وق م إب
ل  ف  ل س وضة على ال ع ألة ال ار ال إق ا له، و ً اني، أو ش ف ال لل

لهعلى ماله م دي   . )٣٨( ق
عارض  ه حالات ال ضح  الح، ي عارض ال ل خاص ب اك س إم ة  م ال وتل

أن.  ا ال ة به اءات ال لي، والإج   ل تف

                                                 
ار رق (٣٧( ة ١٠٠) ان الق ادة ( ٢٠٢٠) ل ل ال ة. و ال ة ال قا ة العامة لل ادر ع اله ) ٨٤ال

. د ع ات ال ام ال   م ن
، ص٣٨( اب جع ال ها. ٥١٥) د. أماني ح أح محمد، ال ع   وما 
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ل إدارة  اء م ائلة أع م م د وال الأم في ع ع ع ال ك ال ول ي
ل  مها م ي ي ال ال الأع ة  ام لل اك إل ا جعل ه ة، إن ود ال الإدارة في ح

ر ع  أ ض ، إذا ن ع ال ن  ة ت ل ن أن ال ر القان ه وق اصه ال  إخ
ة  ل ل م ائه، و ل الإدارة وأع ي تقع م رئ م وعة ال الأفعال الغ م
اجهة الغ ح  ل الإدارة في م ها ع م ي  فات ال ة ع ال ال

ة   . )٣٩(ال
اء م أل أع ع و ، وذل ع ج اه والغ ة وال اه ال ل الإدارة ت

ل  ة، و ام ال ن ول الفة للقان ل م ة، وع  ل ال ال ع ال الغ وساءة إس أع
ه في عق  ل ش ي ال عل اء على  ن ال ر القان أ في الإدارة وق ع ال

 . الف ذل أس    ال
ة على ج ل ن ال ر القان ار ث ق أ ع ق أ ال ل الإدارة، إذا ن اء م ع أع

ت  اع، وت الإج ل الإدارة  ار م م ر ق ى أنه إذا ص ع اع الآراء،  إج ر  ص
اء ع الأع ة على ج ل أ م ا ال أ، رت ه ار خ ا الق   . )٤٠(على ه

ل  فات ع م ها ت اوز ف ي ت الة ال ة في ال ة ال ل د م ا ت ك
ل الإدا فات ع م ة ب ام ال إل ن  ة، ف القان اه الغ ح ال رة ت

اءات  ة إج م ص ع ع ا  ى ل ت  ة، ح اجهة الغ ح ال الإدارة في م
 . ع اب أو ال ا الإن رة له ق و ال اف ال م ت ، أو ع اب، أو تع الع   إان

الح ارة  فات ال ال عل  ا ي ، أو أك  و اه ة، فإنه إذا إرتأ م ال
ن  أدنى  ، أو ي ٥ل ة ق ت ر ال ة، رأ أن ت أم % م أسه ال

ف،  ام ب ة ال م ال ل إذا إع ، و ه ع ها أو  اه الح م قة ضارة 
ق  م ب ق أن  ه، ذل  ار  ف م شأنه الإض ام ب ع ع ال ل إلى أو إم

أن ا ال ارات في ه اه م ق ار ما ت ات لإص ال مًا  ع ة م ال ة الأوراق ال   . )٤١(ه
ه، أو  ل ة ل ه في حال رف اله اه أن ي اء ال  لل ن الإج د القان وح

ه خلال  ة،  ٣٠ل ت  ة ال ء لل الل اه  م ال ق أن  ه،  م م تق ي
                                                 

ه، ٣٩( ال  فى  ، ص) د. م اب جع ال ها.  ٢٥٣ال ع   وما 
، ص٤٠( اب جع ال ها. ٣٥) د. خال صالح محمد ع الله، ال ع   وما 
ادة (٤١( ادة ( ٩١ ،٩٠) ان ال ل ال  . د ع ات ال ام ال ن ٦) م ن ة  ٢٠٣) م القان ل

  م.١٩٩١



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٢ 

هة  ا  لل ر ك ي رأت أن ت أم ة، م ة ال ء لل الإدارة ذاتها الل
ة في  ائ ة الق قا ع م ال ، وذل ن اه الح ال قة ت  ة ي أو ت  ال
ها  ان ولة وم رات ال ل، وق ة الع ل إلى ت ب ص ف ال ة، به إدارة ال

ة اد   . )٤٢(الاق
  

  المبحث الثاني
  داري على أعمال الجمعيات العمومية لشركات المساهمةرقابة القضاء الإ

ة على  ن ة القان قا ق ال ، على ت د ع ام ال ع ال وال ص ال لق ح
ادة ( ن ب ال ى القان ة، فق أع ائ ل الق ة، و ال الإدارة لل ) م ٨٦/٤أع

ة في ل لله زارة، و ز لل د على، أنه " ع ات ال ام ال رجة في  ن ات ال ال
ات العامة  ر ال ًا، ل ا صفه م وًا أو أك ب ف م ة، أن ت ال ق ال ال

ام".  أك م ت ال ات، لل   لل
زارة أو  ر ال ة، م خلال ح ن ة القان قا ة ال ن آل ل فق وضع القان قًا ل وت

ع جهة إدار  ا  لاه ال، و اق ال ة أس وب ع ه اص م ا م أش اره إع ة، 
ة على  ائ ة الق قا ق ال ح للقاضي الإدار دور هام في ت ا أص ن العام، م ه القان
ا  ات خاصة  ال إدارات ال ل في إدارة م ات؛ و ال إدارة ال ال م أع
ال إدارة د رؤوساء م ي م ك ب ال ال ث في م ة، ح ال د الإدارة له  عل   ي
نًا  رة قان ق ة ال قا اول أوجه ال ل س أن ل ا ال ادرة به ة ال ائ ام الق ك، والأح ال

 : ل ات م خلال م اءا على إدارة ال   وق
ل الأول ة.ال اه ات ال ة ل م ات الع ال ال ة على أع قا   : أوجه ال
اني ل ال ال الال ارات وأع ولة على ق ل ال ات : دور م ة ل م ات الع

اص. ار الإخ ة وم اه   ال
ة:  ل على ح ل م اول  ف ن   وس

  
  

                                                 
ة على ٤٢( قا ة في ال ة ال ل ل، دور ال هان ح س أح خل ال العامة، دار ) د. ج الأم

ة،  ة، القاه ة الع ه ها.  ٨م، ص٢٠٠١ال ع   وما 
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  المطلب الأول 
  أوجه الرقابة على أعمال الجمعيات العمومية لشركات المساهمة 

ة الإدارة  قا دة إلى أوجه ال ع ص م د في ن ع ات ال ام ال لق أشار ن
قا ات، وم أوجه تل ال ال ال   ة: على أع

ن  -١ ك القان ة، ل ي إدارة ال علقة  ر ال ع الأم اصة ب  ة ال قا ال
ة العامة  وف، بل أنه ورد لل ات لل ر الإدارة لل د الأم ع ال وال
اس الإدارة ح أعلى ال  ال م ة على أع قا ها في ال اع اصات ت اخ

اذ ا ق وات ة العامة ال وال ارات اللازمة لإدارة اللل اب لق ة وان
ل الإدارة اء م   .)٤٣(أع
ادة ( هة الإدارة ٩٠وجاءت ن ال اء ال لل إع د  ع ات ال ام ال ) م ن

ة  ل إدارة ال ام م م  ة للانعقاد في حالة ع ة العامة لل ة ال ع ة ب ال
ة الفق اع وذل في حالات وردت  تها للاج ع ق  ب ف ت ادة به ة م نف ال ان ال

ة الإدارة.  اح ة م ال ر ال ة على أم قا   ال
ادة ( ا ن ال هة ٦٢/٢ك ن لل ات ال على أن " ن ال ) م قان

ل  اء م د أع ة، إذا نق ع ة العامة لل ع ال ة أن ت الإدارة ال
ه ل اف اج ت ل الإدارة ع ال الأدنى ال ن ل ل اء ال ع الأع ة إنعقاده، أو إم

ر.    ال م ال
ة  ة لل اللات اي ة، م د ع ني في م وال ع القان ل فق أنا ال قًا ل وت
هات الإدارة  ل ال ة الإدارة، م ق ر ال ة على أم ة خارج ض رقا ف ا  ن في ف

ة على ة وتف ات رقاب ارسة سل ة  ة  ال ة وال ل إدارة ال ال م أع
ة،  ن ال ة على إدارة ش ن ة القان اخل ة ال قا لان ال ي  ا ال ة لها، وه م الع

ة" ارج ة ال قا ل ال ي ت هات الإدارة هي ال   .)٤٤(وال
ة  ات رقاب ارسة سل ة،  هات الإدارة ال ع ال ع ل فق أنا ال

ال ال ة على أع ة م وتف ا رها وذل ل ي ت اراتها، ال ة وق م ة الع
                                                 

اد (٤٣( اد (٩٠، ٨٩، ٨٧، ٨٦) ال ا ال ً ، وأ د ع ات ال ام ال ) م ٦٨، ٦٣، ٦٢، ٦١) م ن
 . ات ال ن ال   قان

ادة (٤٤( ادة (١٠٠) ال ا ال ً ، وأ د ع ات ال ام ال ن ال١٥٨ ،١٥٥) م ن ات ) م قان
 .   ال
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١٢٤ 

ات رق  ن ال ام قان ف أح امها ب ة  ١٥٩إل امها م ولا١٩٨١ل ة ون ف ه ال ئ
هات الإدارة، )٤٥(الأساسي ف لل ة وال قا ي ال ح سل ض م م ح الغ ، وم ث 

ة م ضعف م ة الع ب ال اتها، خاصة  ه تفاد ما ق  ر في أداء واج وق
اه ال على ت  ة ال ة ت إلى أغل ان ال في حالة ما إذا 

ة ن ال   .)٤٦(ش
ا ب ال  يً هات الإدارة ت ع تل ال ة، ح ن وق ذ ال ن واللائ قان

ة، والإدارة العاعلى أن " ال ة ال قا ة العامة لل ل م اله م  ة تق اش ات،  مة لل
ة" ف ه ال ن ولائ ام القان ف أح ارس )٤٧(ت ي ت هات ال ل ال فإن ال ، ووفقًا ل

ة  ال ة ال قا ة العامة لل ة، هي اله م ات الع ة على ال ة وتف ات رقاب سل
ة الاع م ة الع ار (ثانًا)، و على ال ة العامة للاس اء على (أولاً)، واله

از  ات، أو إم هة الإدارةأ سل ن لل ها القان   .)٤٨(ات م
ارسة   ه ال في م ن ساو ب اله م ح م غ م أن القان وعلى ال

ود تل  ا في ح ه ق ب ة، إلا أنه ف م ة الع ارات ال ة على ق قاب ة ال ل ال
ة وا قاب ة ال ل ود تل ال ضح ح ف ن ة، وس ل ة ال قا ة العامة لل ة لله ف ل

الي:  اق ال ار في ال ة العامة للاس ة، واله ال   ال

                                                 
ات ٤٥( ة ل م ة الع ة وال اه ة ال ة ش ا ة ح م قا هات ال ة ل عات الع ) وق أع ال

ادة ( ال ي  ات ال ن ال ه قان ا ما ن عل اب وه ة ١٧٨/١الأس ائ ) ح ن على "أن لل
ف أح عل ب ل ما ي ة في  اه ة ال اق ش ة أن ت ة ال م ام ال ن وال ام القان

ادة ( ا ن ال ً اد ٣١٣الأساسي"، وأ زارة الاق ات الق على أن " ل ن ال ) م قان
ها في  ص عل ام ال ف الأح امها ب ق م  ة لل اه ات ال ة ش ا ارة ح م وال

ام الأساسي".  ن وال   القان
ن ا٤٦( اد القان ، م ي ة، ) د. هاني صلاح س ال ة الع ه اش دار ال ، ال ار ال  ٢٠٠٩ل

  .٣٧٦ص
ادة (٤٧( ات رق ١٥٥/١) ال ن ال ة  ١٥٩) م قان ادة (١٩٨١ل ا ال ً ة ٣٠٠/١، وأ ) م اللائ

ن. ات القان ة ل ف   ال
(48) Michel Jeantin, op. cit., p.296. 
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ة  ارات ال ة على ق ال ة ال قا ة العامة لل ة لله ف ة وال قاب ة ال ل أولاً: ال
ة:  م   الع

ة: قاب ة ال ل   (أ) ال
ها ارسة سل ة، م م ال ة ال قا ة العامة لل ي ت اله ات  ل ة على ال قاب ال

ة: ق الآت ق ل ذل ال ع أتاح لها في س ة، فإن ال م   الع
ة  -١ اعات ال ر إج وب لها ل ة، ح تع م ال ة ال قا ة العامة لل لله

عة  ا ة وم ا وب م ل ال ن ل ة، و ة لل ة، وغ العاد ة العاد م الع
ة، ان ال علقة  عات ال ض افآت  ال زعات، وال ، وال ائ اب الأراح وال وح

ح  ي ت ات ال ة لل ال ، وذل  اه ة ال ا فل ح على ال ال 
ه في  أ وب الإدلاء ب ل ال ز ل اب العام، ولا  اتها للأك ها، أو س أسه

اته على ا اء ملاح ه إب ه وعل ام إل ة أو الإح م ة الع اع ال اع إج لإج
ة ال ة ال قا ة العامة لل  . )٤٩(إلى اله

ة على الأقل  -٢ ال رجة ال ، م ال ة الف ال ة ال قا ة العامة لل في اله ن ل
ل، صفة  الأتفاق مع وز الع  ، ز ال ار م ال اره ق إخ ر  ي  وال

ات ر م ال ي ت ائ ال ات ال ائي في إث ة،  رجال ال الق م الع
ي  ، ال ائ ات ال ل إث ف في س لاء ال ة، وله ن واللائ ام القان الفة لأح ال
ات  لات ودفات وم لاع على س ة، وله ح الإ م ات الع ر م ال ت
انات،  ا له ال م ق ل ع إدارتها، أن  ة وال ي ال ة، وعلى م ال

ق  ي  ات ال ر ال ضوص ا الغ ها له ل ن    . )٥٠(م
ة  ة، واله ال ة ال قا ة العامة لل ك ب اله ال أن ذل ال م ي  وال

ار.    العامة للاس
ه م  -٣ ، أو م غ اه م م ال ة ش تق ة  أ ال ة ال قا ة العامة لل لله

ه ال ن ولائ ام القان ف أح عل ب ا ي ة،  ل اب ال ةأص ، ولعل )٥١(ف
ادة ( ه ال ادة ه ما ن عل ال)، م  ١٠مق تل ال ق رأس ال ن س م قان

                                                 
ادة (٤٩( ات رق ١٥٦) ال ن ال ة  ١٥٩) م قان ادة (، و ١٩٨١ل ا ال ً ة ٤، ٣٠٠/٣أ ) م اللائ

ن. ات القان ة ل ف   ال
ادة (٥٠( ات رق ٣، ١٥٥/٢) ال ن ال ة  ١٥٩) م قان   .١٩٨١ل
ادة (٥١( ات رق ١٥٥/٤) ال ن ال ة  ١٥٩) م قان   .١٩٨١ل
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١٢٦ 

ي  ة، ال ة لل م ة الع ارات ال ة في وقف ق ال ة ال قا ة العامة لل ح اله
ل  اء م ل نفع خاص لأع ، أو ل ار به ة، أو للإض ة مع الح ف ر ل ت

، وحقها أ ه ادرة الإدارة أو غ ارات ال م على الق ي تق ات ال ل ا في ن ال ً
ة.  اه ات ال ة ل م ات الع ارات ال أن وقف ق ها،    م

ة:  ف ة ال ل   (ب) ال
ة  م ة الع ارات ال ف على ق ة ال ة، سل ال ة ال قا ة العامة لل ارس اله ت

ة،  ف ة ال ن واللائ ام القان الفة لأح ة ال قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م ج ق
ة رق  ال ة  ١٥ال ات العاملة في  ١٩٩٥ل ة على ال قا ف وال اع ال أن ق

اتها في  ارس سل ة لا ت ال ة ال قا ة العامة لل ي أن اله ع ة، وذل  ال ال الأوراق ال م
ة، إلا إذ م اتها الع ة وج اه ات ال ف على ش ة م ال ان تل ال ا 

 ً ا اش ن ي ت ات ال ة، وهي ال ال ال الأوراق ال ات العاملة في م ا أو أك ال
ة، " ال ة ال ةم الأن ال اب في الأوراق ال ة الاك ج وتغ و اك في تأس  –ت الاش

الها ة، أو في زادة رؤوس أم ر أوراقًا مال ي ت ات ال ا –ال ال ال  –رأس ال
ة ال ة في معاملات الأوراق ال قاصة وال ة  –ال ال اف الأوراق ال ت ودارة م

ار ادي الاس ل إدارة  –وص افقة م ع م ز  ز لل ة، و ال ة في الأوراق ال ال
ة" ال ال الأوراق ال ل  ة أخ ت ة، إضافة أن   .)٥٢(اله

ة اه ة ال ان ش ، فلا وم ث فإنه إذا  ه اب ذ ًا م ال ا ارس ن ، لا ت
ة م  ن، أو اللائ ة للقان م اتها الع ارات ج الفة ق ة،  م ف اله ع لل ت

ار.  ة الاس ل ه ها م ق ف عل ة، بل ي ال ال ة ال قا ة العامة لل ل اله   ق
ة،  ال ة ال قا ة العامة لل ل إدارة اله ار م ة ووفقًا لق قا ف وال اع ال أن ق

ة على تل  قا ف وال ة، فإنه ي ال ال ال الأوراق ال ات العاملة في م على ال
 : ن وعلى الأخ ام القان ات لأح ه ال الفة ه م م أك م ع جه عام لل ات ب   ال

ن رق  -١ القان ادر  ال ال ق رأس ال ن س ف قان ام ب ة  ٩٥الإل م ١٩٩٢ل
ًا له. ولا ف ادرة ت ارات ال ة والق ف ه ال   ئ

ات ذات  -٢ ، وال الأسه ة  ص ات ال ة، وش اه ات ال ن ش ام قان أح ام  الإل
ودة ة ال ل ن رق  ،ال القان ادرة  ة  ١٥٩ال ه ن  ١٩٨١ل د  ا ل ي

ال.  ق رأس ال ن س  خاص في قان
                                                 

ادة (٥٢( ال رق ٢٧) ال ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان   . ١٩٩٢ل
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١٢٧ 

ها -٣ ا اول ن ة ت أك م أن ال ه ال ن ولائ القان اردة  و ال اع وال ، وفقًا للق
ا  ارسة ال ة ل عها اله ي ت ا ال ًا له، وال ف ادرة ت ارات ال ة، والق ف ال

. خ ادر بها ال و ال   وال
اول  اع ي ًا إلى رئ الق ف تق عة ال فع م ، ف ف ة ال أما ع ن

ائج ال ة ال ي أدت فة أساس اب ال قائع والأس اح ال ، مع إ ف ها ال ي أسف ع
لى  أنها و ات  ص ات، وال الفات وملاح ف لها ع م ائج، وما ت ه ال إلى ه
اذ  ة إت ر رئ اله ق ه، و أ عًا ب ف ة م ق على رئ اله ض ال اع ع رئ الق

ف ائج ال ه ن ف ع ء ما ت اس في ض ار ال اردة الق ات ال ص ات وال لاح  وال
ق إلى  ه ال ع ما ت ل أو  ر إرسال  ق ة أن  ئ اله ، ول ف ق ال ب

اءات.  اذه م إج ة إت ق وما ت اله ه ال ف ع د على ما  ة، لل   ال
ة  ارات ال ار على ق ة العامة للإس ة لله ف ة وال قاب ة ال ل ثانًا: ال

ة:  م   الع
ف  ة، ول  م ات الع ارعلى ال ة العامة للإس ات اله ع م سل وسع ال
اتها  ة، وعلى ج ف على ال ة ال ى له سل ، بل أع ة فق ة رقاب ائها سل إع
ة  ل فإن ه ة، و ن واللائ ام القان الفة لأح ال اراتها صادرة  ان ق ة إذا  م الع

ار ل ة الإس اراتها (أ)، ولها سل ر ق ة ح ت م ة الع ة ال ا ة م ها سل
ة (ب).  ن واللائ الفة للقان اراتها م ان ق ة إذا ما  م ة الع ف على ال   ال

ة: م ة الع ارات ال ارعلى ق ة العامة للإس ة لله قاب ة ال ل   (أ) ال
ار مع اله ة العامة للإس او اله ة ت ل اق ال ة، في ن ال ة ال قا ة العامة لل

قا  ح ذل في ال ة، و م ة الع ارات ال ا، على ق ه ل حة ل ة ال قاب ال
ة:  ال   ال

ة  -١ م ة الع اعات ال ر إج وب لها ل ار ح تع م ة العامة للإس لله
أ وب ال ل ال ن ل ة، و ة لل ة، وغ العاد اب العاد ة ال ك م ص

ام له و  ه، أو الإح أ ز له الإدلاء ب اءات، ولا  اع والإج ني للإج القان
ار ة العامة للاس اع لله اته ع الإج   .)٥٣(ملاح

ة  -٢ اع ال إج ة،  ن الفات قان اك م ان ه ار إذا  ة العامة للإس  لله
، وأسان ل ة ب ة أن ت ال م ام  الع ة أ ات، وذل خلال ع لاح ه ال ه

                                                 
ادة (٥٣( ات، رق ) م اللا٣٠٠/٥) ال ن ال ة لقان ف ة ال ة ١٥٩ئ   .١٩٨١، ل



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٨ 

د  ، أن ت ة إذا رأت وجهًا آخ ن لل ة، و على الأك م تارخ إنعقاد ال
ض  د، تع ال ار  ة العامة للإس اع اله م إق ات وفي حالة ع لاح ه ال على ه

اء القا اذ الإج ع إت ه، ث ي ل  ة للف ن هة القان لاف على ال ي ال ني وجه ن
أ ه ال ف ع ا    .)٥٤(وفقًا ل

ة العامة  ا اله ً ة، وأ ال ة ال قا ة العامة لل ال أن ذل ال ي لله ي  وال
ار.    للاس

ع خلالها على  ي ي ة، ال ن ة القان ضح ال خ على ذل ال أنه ل ي و
ار، ة العامة للاس ات اله د على ملاح ال ام  ة ال جهة  ال ة ب ع ال إذا ل تق

ة ال في  عل لل ا  ها، م ي ت وجهة ن ة الأسان ال م ص ها، أو رأت ع ن
دة،  ة م احة على م ل ال ص ان م الأف دة و ة م ة زم ق  د، دون ال ال

ال د  ق ا ال ال ضح ه ا ل ي ار  ة العامة للاس دة لله ة ال ال ة  هة أس
ار،  ة العامة للاس ات اله ي ال في شأن ملاح ها وجه ض عل ع ي  ة ال ن القان

ادة ( ا وأن ال ها لاس ة عل ة ٣٠٠ورد ال ن هة القان ه ال ة أع له ) م اللائ
ف م لل ل ني ال أ القان ار ال ة إص لة، سل ه   . )٥٥(ال

ف –ون اب ول ن أنه  -ن أ ال هة مع ال ال د  ق ن ال ز أن 
ار إن  ولة، وذل على إع ل ال ع  ا، هي إدارة الف وال ة ه ة ال ن القان
ة  ار أو اله ة الاس ان ه اء  لاف هي جهة إدارة، س ي ال ة إح وجه صاح

ع  ال أن ف ورأ إدارة الف وال ي  ة وال ال ة ال قا ولة، العامة لل ل ال
، ح إن ف  م الأخ ز له الأخ بها أو ع ة، و هة الإدارة أو ال م لل غ مل

ة ام ة إل ة فق ول  ة أدب ولة لها  ل ال   . )٥٦(م

                                                 
ادة (٥٤( ات، رق ٣٠٠/٧) ال ن ال ة لقان ف ة ال ة ١٥٩) م اللائ   .١٩٨١، ل
، ص٥٥( اب جع ال ي، ال ة القل   .١٠٣١) د. س
ولة ل٥٦( ل ال او م أن "ف اء الإدار ح ق  ة الق ه م ا ذه إل قًا ل  ) وذل ت

ها م  ض عل ع ا   ، ي ون ثاق ني س ولة م رأ قان ل ال ه إدارات م ة، وما ت ام إل
هة الإدارة أو  ه، وم ث فإن تقاع ال ام  د رأ لا إل عات ه  الأصل م ض م

ًا، ح ارًا إدارًا سل ل ق ة، لا  ر م إدارات الف ال ف ما  اعها ع ت ج  إم لا ي
ع رق ( أن". ال ا ال ارات في ه ار ق اء وص اذ الإج ات ها،  ني عل ام قان ة إل ) ٢٠٢٠٢ث

ة  ة ٦٠ل   .٢٩/٥/٢٠٠٧ق، جل
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اع، إذا نق  -٣ ة للإج ة العاد م ة الع ة ال ار دع ة العامة للإس  لله
ل الإدارة ع ال اء م د أع ة الانعقاد (ثلاثة  ع ه ل اف اج ت الأدنى ال

ر ل ال ع ال ل ل اء ال ع الأع اء)، أو إم ، أو إذا ما ت )٥٧(أع
ا  ات،  ا ي ال اق ل الإدارة أو م اء م ة إلى أع الفات ال ة ال لها ص

ل ق م اع إذا ل  ة للإج ة غ العاد م ة الع ة ال الإدارة   لها دع
ن  ل اه  ل ١٠خلال شه م تق م ال على الأقل،  % م رأس ال

اع ة للإج ة غ العاد م ة الع ة ال ع   . )٥٨(ل
ة:  م ة الع ارات ال ارعلى ق ة العامة للإس ة لله ف ة ال ل   (ب) ال

ة م ف على ال ل ال ، ح  اه ف ال ع ت ت ة  وضع ال اله
ل فإنه   ة، و ن واللائ ف القان اك إخلال ب ان ه ار، إذا ما  العامة للإس
الفة  ال ر  ي ت ة ال م ة الع ارات ال أن ق  ، ف ل ال اه  ا لل ً أ
نًا  امًا قان ع ن ار، ولق وضع ال ة العامة للإس ة م اله ن أو اللائ ام القان لأح

ا ، ل ف قها في ال ار ل ة الإس قا رسة ه ام م خلال ال ضح ذل ال ون
ة:  ال   ال

ار م  -١ ر ق ار، إذا ما ص ة العامة للإس ف م اله ل ال اه  ز لل
ن ذل  ة، وذل  أن  ن واللائ ام القان الفة لأح ال ة  م ة الع ال

ة الع ار صادرًا م ال ا ي الق ة،  ن واللائ ام القان الفة لأح ال ة،  م
ة في أداء  الفات ج ات، م م ا ي ال اق ل الإدارة وم اء م إلى أع
ه  د ه جح وج اب ما ي ى وج م الأس ام م ن وال ها القان ق ي  ، ال اته واج

الفات.  ال
ار، أو  -٢ ة العامة للاس ف م اله ل ال ر  اه  أن  م ال

ائ على  ك، و٢٥ال ة لل ال ال على الأقل،  ة ١٠% م رأس ال ال  %
ة اه ات ال ي ش اه ه م م   . )٥٩(إلى غ

                                                 
ادة (٥٧( ات رق ٦٢/٢) ال ن ال ة  ١٥٩) م قان ادة (١٩٨١ل ا ال ً ة ٢١٥، وأ /هـ) م اللائ

ن. ات القان ة ل ف   ال
ادة (٥٨( ات رق ) م ال٢٢٦) ال ن ال ة لقان ف ة ال ة  ١٥٩لائ   .١٩٨١ل
ادة (٥٩( ات رق ١٥٨/١) ال ن ال ة  ١٥٩) م قان   .١٩٨١ل
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١٣٠ 

ة  ي ال اه ار م م ة العامة للإس ل تف لله م  ق ل فق  قًا ل وت
ة الـ ن أك م ن ل ة) و اه ن ل١٠(م ها القان ل ي ي ، % ال ف ل ال ة 

اء تف  إج ة،  ا ال ار وال ة العامة للإس ن م رئ اله اه ل ال وق 
ل الإدارة ال رئ م ات ،على أع ا اق ال ا،  ،وم ه ة إل الفات ال أن ال

ة  ة العاد م ة الع ار على م ال ة العامة للإس ات اله لاح ي وردت  وال
، ٢٠/٦/٢٠٠٧ة في لل  اع ال في ال قة الأق اع  م إت لة في ع ، وال

ة،  ن واللائ ام القان الف أح ل الإدارة، وذل ما  اء م ل أع ع تع وع
ار م رئ  ر ق قة، وق ص الف لل ة على وجه م ة لل ال ائ ال ور الق وص

ة رق  ة  ٧٣/٤اله ة ٢٠٠٨ل ل ل ة إلى  ب ه الل ة، وأن ف على ال لل
ات، وعلى أث ذل قام  ا اق ال ل الإدارة، وم الفات في ح رئ م ت ال ث
ة للإنعقاد، وذل لل  ة لل ة العاد م ة الع ة ال ع ار، ب ة العامة للإس اله

الفات   . )٦٠(في تل ال
ل قة في  ا و ال اف ال ع أن ت ة  و اله ة،  ة ال ف فإن الل ال

ق ما  ة، ل م ها الع ع ة، وج ال ال ف على أع ال ار تأم  العامة للإس
ي  ال ال  اع أق ع س ة، وذل  ن واللائ ام القان الفات لأح ها م م ر م ص

ة، ولها أن ت ة س ات في جل ا ي ال اق ل الإدارة، وم اء م ، وأع ف ب ال
ة م ة الع الفات ال ف على م ًا لل الفات، م خلال  خ ابها ال أك م إرت وال

ة م ة الع اض ال ة، وم ات ال ، وم لاع على دفات   . )٦١(الإ
 : ض ج ع أح الف ف لا ت ة ال   ون

ض الأول ل : وه ألا الف اء م ة إلى أع الفات ال ة ال ة ص ي لل
ي  ال م  ة، وأل م ف ال إح ال أم ب تق ال  ، ف اق الإدارة او ال

ى ان له مق ع إن  ه ع ال ل فقات دون إخلال  ال ف    . )٦٢(ال
اني ض ال ة إلىالف الفات ال ة ال ة ص ل  : وه أن ي لل اء م أع

ة  ة العاد م ة الع ة ال ع اب العاجلة، و اذ ال إت أم  ، ف اق الإدارة أو ال
ات، أو  ة ال ل الة رئ م ه ال ة في ه م ة الع اع ال أس إج ر و على الف

                                                 
ار، رق (٦٠( ة العامة للاس اله ف  ة ال ار ل ة ٧٣/٤) راجع ق   .٢٠٠٨) ل
ادة (٦١( ات رق ١٥٨/٤) ال ن ال ة  ١٥٩) م قان   .١٩٨١ل
ادة (٦٢( ات رق  ) م١٦٠/٢) ال ن ال ة  ١٥٩قان   .١٩٨١ل
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١٣١ 

ف  الة نفقات ال ه ال ة في ه ل ال ة، وت اره الل ة ت ل ه ال في ه أح م
  وفاته. وم

ة، فهي  م ة الع ع ال لل ض هائي في م ن أم ال ال ك القان وق ت
ارها  ن ق ، و ه ة عل ل ل الإدارة، ورفع دع ال اء م ل أع ر ع ي تق ال
ه  ع م ع أن  ال،  ف رأس ال ون ل ائ اء ال ه ال ى واف عل ا م ً ص

له م أع ة ن م ي في أم ع م ة الع ز لل ا  ل الإدارة،  اء م
ه ة عل ل ات، ورفع دع ال ا اق ال   .)٦٣(تغ م

الفات  ة ال ، ع ص ف ها ال ف ف ي  الة ال ًا على ما س فإنه في ال ت وت
ة العامة  ع على اله ، فإنه ي اق ل الإدارة أو ال اء م ة إلى أع ال

ار، ة وهي: للإس م ة الع تها لل ح دع ي ت اءات ل ة إج ع م     أن تل
ة  -١ ل دع اب العاجلة ق أخ ال ار، أن تأم أولاً  ة العامة للإس  على اله

ل  لف م اب العاجلة، أن ت اع، وم ض تل ال ة للإج م ة الع ال
ة للإ ة العاد م ة الع ة ال ع ة ب ه إدارة ال ت ع ا أسف اع، وال  ج

ة  م ة الع ة ال ع م ب ار، أن تق ة الإس ز له ، ح إنه لا  ف ائج ال ن
اصه أولاً  ارسة إخ ل الإدارة  ل م ها ت ، بل  عل اش ل م ا  ه
اع، عُ  ة للإج م ة الع ل ال ع ال ى شه ول ي ة، فإذا م ع ه ال ج ب

ة، و مق ع ه ال ج ار ت ة الإس اته، ووج على ه ل ام  ا في ال
اع.  أس الإج ي ال ال س ا ت ً ها أ  عل

ل  -٢ هائي في م م ك أم ال ال ار، أن ت ة العامة للإس  على اله
ة ا ل اه في م ة وت م ة الع ره ال ا تق ات ل ا ي ال اق ة، الإدارة، أو م ل

اصات  خل في إخ ودها، وت اوز ح ار أن ت ة الإس ز له ح إنه لا 
ان  ى ول  ات، ح ا اق ال ل الإدارة، أو م ل م ض ع ة وتف م ة الع ال

ة.  م ة الع اح على ال ل الأق   ذل م ق
اء الإدار ال في إح أح ة الق ه م ا ما ذه إل  امها حوه

ة (س)، ق " ة لل م ة الع ة ال ع ار ب ة العامة للإس ار اله ف ق قف ت ب
ة  م ة الع ة لإنعقاد ال ع نًا، في ال ر قان ق اصها ال ود إخ اوزة ح ح أنها ت

                                                 
ادة (٦٣( ات رق ٦، ٥، ٤، ١٦٠/٣) ال ن ال ة  ١٥٩) م قان   .١٩٨١ل
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١٣٢ 

ة  حها على ال ي   عات ال ض ود ال اصها في ح ل إخ اوزت  وت
ة.  م   الع

ل وقائع ذ ع وت ه ال ه ه ف عي  ا يلي، ح أقام ال ل ال 
ارخ  ة ب اب ال امها ال  ١٠/١٢/٢٠٠٩فة أودع قل  ل في خ و

لاً  ع ش ل ال عي  ،ق ه، وقال ال ن  ع ار ال ف الق قف ت لة ب ع فة م و
ع رق  ع أنه أقام ال حًا لل ة  ٢٨٩٤٤ش ل إلغاء٦٢ل ة  ق و ار رئ ه ق

ار رق  ة  ١٠٩٨الإس ة، ل  ٢٠٠٧ل ال ال ف على أع ة لل ل ل ب
ها  فة، م الح العام  ة، لا ت لل ارات ض ال ة ق رت ع رة أص ة ال اله
ه،  ن ج عة وع مل ه إلى س ن ج ة م ثلاث مل ت رأس مال ال

ع ال ل ت أسه  ة و ن اك القان عة ال ع ، الأم ال أد ل اه
ع رق  ال ار  ا الق ع على ه ، وت ال اه ة  ٣٤٨٣٠لل ي ت ٦٣ل ق ال

، بل أعل في  ا ال رة، إلا أن جهة الإدارة ل تقف ع ه ع ال ها لل ض
ة للانعقاد ل ٨/١٢/٢٠٠٩ ال اه  ة لل م ة الع ة ال ع ة: ب   اق

ة رق أولاً  ار رئ اله ق لة  ة ال ع م الل ة، وال ف على ال : تق ال
ة  ١٠٩٨ ادة ( ٢٠٠٧ل ا ل ال اه وفق اذ ما ت ة إت ن رق ٦٠ولل ) م القان
ة  ١٥٩   .١٩٨١ل

ا . ثانً ورة ذل ة إذا اق ال ل إدارة ال اب م   : إن
اغ ثالًا ة ال ل الإدارة: دع ة م ح لع ش اس  ،في ال ل  ل ب إلى تق 

ة  ل خ ة ق ن و القان ًا لل ار، م ة العامة للإس ي لله اع ال الف رئ ق
ة. م ة الع ام م إنعقاد ال   أ

هة  ة ال ان دع م و ان ما تق ى  ولة "إنه م ل ال اء الإدار  وما ج الق
م الإدارة ا ة للإنعقاد ي ة العاد م ة الع هة  ٤/١/٢٠٠٩ل هها م ال ج ق ت ت

هة الإدارة  ، أو م تل ال ل الإدارة ال جه م م ة دون أن ت اش الإدارة م
ارخ  ء ال اقعة، أو ب ق ال ات شه على ت ة، وف ع ل الإدارة ع ال ع تقاع م

اق هة الإدارة ل ا ال إرتأته ال تها،  ن ق إت ى أن ت ي ع اب العاجلة ال ة ال
ة العامة  ة ال عي دع اب عاجلة، ت ة ت هة الإدارة أ اذ ال ة م إت ع خل ال

ة للإنعقاد.   غ العاد
الفات،  ال (ثانًا) لل في ال ق  ال ا ورد  ادًا ل ة وجه إس ع ا أن ال ك

ادة ( ادة س  ١٦٠/٤وفقًا ل ال عة م تل ال ا ة ال ل الفق ا لا ت ات) ب ش
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١٣٣ 

ة  ع ق س ال وفاته، وم ث ل   ال ف وم ي ع نفقات ال ال
ة  ن رئاسة ال ة ل س ع د ال ا ل ت  ، ة العامة، على س دق لإنعقاد ال

هة  ئ ال ان ل ة للإنعقاد، وما إذا  ع ا ال هة،  ه ال في ه الإدارة أو لأح م
ل إدارة  اء م اب أع ح لإن ش اب ال ح  ني على ف غ س قان ة  ع ل ال إش
الي،  ل ال لاء ع ال ن ب ل ه ل ح أنف ش اغ في ت اه ال ة ال ع د، ب ج

ه ال ع ايله صف ة، ل ت ال عًا  ا م ً ال قائ نه لا ي ، حال  ع لى أساسها 
ة لإنعقاد  ع ر في ال ق اصها ال اوزت إخ ن ق ت هة الإدارة ت وم ث فإن ال
ي   عات ال ض ود ال اصها في ح ل إخ اوزت  ة، وت ة العامة العاد ال
ي وتلقى  ل إدارة ج اب م تها إلى إن ع ة، وذل ب م ة الع حها على ال

ض  ا الغ ح له ش ل ال ل م ًا لع هي ح ة العامة س أن ال ها  وذل ت م
ر  أم غال  اه إلى الإن ه ال ج ن في ت غ س م القان خل  الإدارة، وت
و في   اره ع ال ف أن ف وص ا اله ات، له ع الأص اب وج ح للإن ش ال

ة ال ل نها ع ، وأس ف ة ال ائج تق ل مات ون اء مق ال على إج ل 
ة الهادئة  اق ه ال ف ع ا ت لها، إلا  اء م إج ه  ، لا  ال ي ل ج اب ل إن
ة  م ة الع ره ال ى أن تق اذ ما ع تها، ث إت افقة على ث الفات وال ة لل أن وال

ها، فق ل الإدارة م ب ل م ن ع ورة أن  ال اءات، ل  أتي ذاتها م إج  
. ل الفات ع ال ف ونفي ال ف تق ال ارها ب   ق

ار  او وس لافات وال ة ال ازعات وت ل ال ل ل اد س ي الأم إ ق وق 
عها لا  اء أو الع وهي ج ، دون الأع ل ل رئ ال ول الأم لع ل وق ي ال

ة الع  ار ال الها س ق ف ل م الأم شيء ح ة تق ال اق ة ل ع ة ال م
ال  هة الإدارة لأع ة ال ة في رقا فا ة، وم ث فإن أس ال ع م اله ال
ة  اف ة لل قا ق ال رًا على ت ن دورها مق ة أن  ل م اله ا ت ات، إن ال

ع  ة، و ف وتل الغا ا اله اوز دورها ه ، دون أن ي اه ق ال ها على حق عل
ا ي  از فق ل ادها فهي ت ة ح ف لل ل ه ما  ة، ف م ة الع ك الأم لل ت
قى على  ها ت ة ول م ة الع وض على ال ع ها ال ق لها ب الفات ت لها م م

. اه اع م ال اف ال اد ب أ   ال
ة العامة، إ  عل رئاسة تل ال ع أن  ال ا  هة وه ما ح ئ ال ما ل

ا الإعلان ع  ة به ل فإن اله ة، و اره الل هة ت ه ال في ه الإدارة، أو لأح م
 ، ى الأم ذل ى ون أضاف أن ذل إذا اق ي ح ل إدارة ج اب م ة لإن ع ال
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ا  ارها في ه ع معه ق نًا، الأم ال  ر لها قان ق اص ال اوزت الإخ ن ق ت ت
ا أن م ه سلفًا، ال ار إل ها ال ة في تق ه الل ه إل ن وما ان ح ح القان لفًا ل

ال،  ع ، وم ح أنه ع ر الاس ف قف ال ب ل ل ة ال اف معه ر ال ا ي م
ة للإنعقاد  ة ال ًا دع ًا م ار قائ ا الق قاء ه وره ذل أن م شأن  ف ب فإنه م

ق اءات ال ة غ الإج الها قائ ول أع و إنعقادها وج لًا ض ش نًا، وم رة قان
ل  ًا ل ، ودا ع له  ة العامة ع ر ال ل الإدارة، ال ل تق ة م ش لع ال
ها  ار ر ت ع ائج ي ه م ن ، وما ي عل ي ل إدارة ج اب م ة إلى إن ال

ة العامة ع اء ال اه أع ف إن ها ص ح  أخ اخ  الفات في م ة ال اق م
اعات  ت على إج اء م ال ، وضفاء أج اه ق صالح ال ة ل ل ة ال اق ال
ة تق  اق ائها ع م ف أذهان أع ال ص غي  ي لا ي ة العامة، ال ال
دة  ة، ول غ مق اش ة أو غ م اش اءات م ة، ودون إ و ه ب الفات وال  ال

اب م ة لإن ة ال ع ه ال اع مع ما ت ائج الإج هة الإدارة؛ إذ أن ن  ال
ن  ع ار ال اني م الق ف ال ال ش اللازم ل ه ال ، وت ي ل إدارة ج م
ة العامة،  ار داخل ال ة الق ا ق ى د ق ق  ة ت ائج  ن ن ه، ل ت

اع ائج الإج ل ن ا ت ال  ون ول أع ي ج خل الإدارة في ت فة م ت لال  ة  م
ع ار ال ار الق ها مع إس ار ر ت ع ائج ي ن، وهي ن ه القان ا أوج   . )٦٤(مغاي ل

اسعة  ة ال ل لقة، وال ة ال ة ال سي ف ع و ونلاح على ذل ال أنه ي
ع ال اراتها، ولا ت ار ق ة في إص م ة الع ا لها م لل ار  ة العامة للإس ه

ار  ة الإس ة؛ إذ على ه م ة الع رة لل ق ة ال ة أن ت م تل ال ة تف سل
، ودون أن  ة، ودون ت ل ح ف  ة، وتع تق ال ف ها ال ارس سل أن ت

مها إلى ال ال ي ها أو تل ة م خلال تق م ة الع جه ال ها أن ت ع عل
ة  م ة الع ة ال افى مع سل ، ح أن ذل ي اق ل الإدارة أو ال ه مع م ل ت

ار.  ة العامة للاس حة لله ة ال قاب ة ال ل اوز ال ارها و ارر ق ة إص   في ح
ة،  ة في إدارة ال ن ح الأوضاع القان ا دور القاضي الإدار في ت ح ل ا ي ك

اء م ح خاصة  ة س إدارة ال ل القائ  ة، وه ال ع ال عل  ا ي

                                                 
ار في ٦٤( ة والاس اد ازعات الاق ة ال عة دائ ا ة ال ائ ، ال اء الإدار ة الق ) راجع ح م

ع رق ( ة ٨٥٢٦ال اف ٦٤) ل ة ال ال ل   .٢/١/٢٠١٠ق، 
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ه أو  ل الإدارة نف اع م ة لإج ع ة أو ال ل إدارة ال اب ل ع أو الإن ال
ة. ة العامة لل ة لإنعقاد ال ع   ال

  المطلب الثاني
دور مجلس الدولة على قرارات وأعمال الجمعيات العمومية لشركات 

  ساهمة ومعيار الإختصاصالم
ام  ل ب ، و ي ال ال ان ال ام دي د ع تق ن ع ات ال ام ال جاء ن
ل  ي  ات، م ة في إدارة ال ة ال ائ هة الق ة ال ال علي أح ات  ال

ه  اه لغ م ي ت ة، ال ال اه  ها ذل م ال % علي الأقل م رأس ٥م
ال، إذا ت ون  ال ات في ش ا اجع ال ل الإدارة أو م اء م فات أع م ت

ادة ( قا ل ال ة  ع إلي ال ة، ما ي .١٠٠ال د ع ات ال ام ال   ) م ن
ة، في  هة الأدارة ال ا ال لل ي ه ن ال ق أع ضع في القان ا ال ب

ا   ، ه اه أو م غ م م ال ي تق او ال ي  ال هة الإدارة م ي لل أع
ة  ن ل ال د م ال ها ذل م ع ة % م رأس ال٢٠ل م ال ال علي الأقل 

ك، و ة %١٠لل ف علي ال ال ات  ها م ال ة إلي غ ا ي إلي  ،ال
الفات ل الأدارة م م اء م   .)٦٥(أع

ادة رق ( ام ٢٦فق ن ال د) م ال ع ة  على أن: "الأساسي ال اء سل الق
ا  ة"،  عة الإسلام ان ال ائه لغ سل اة في ق ان على الق قلة، ولا سل م

ادة ر  ام على أن: "٥٣ق (ت ال ال ) م نف ال ان ال ت دي ام ت ي ال
ادة رق ( دت ال اء على ذل ع اصه"، و د ٨وخ ع ال ال ان ال ام دي ) م ن

ل ال ) لعام (م د ع ادة رق (١٤٠٢ولة ال ه ال ع ان ١٣هـ وم  ام دي ) م ن
ي لعام  د ال ع ال ال ة ١٤٢٨ال اك الإدارة، وت الفق اصات ال هـ إخ

ادة رق ( ي عام ١٣(و) م ال ال ال ان ال ام دي هـ سالف ال ١٤٢٨) م ن
." ازعات الإدارة الأخ   "ال

ا ن الفق  ام دي ك ادة الأولى م ن ال سالف ال على ة الأولى م ال ان ال
ة أن: " ي ه م ن مق ، و ل ال ة  اش ت م قل، ي اء إدار م ة ق ال ه ان ال دي

اض".    ال

                                                 
ادة ( ) ان٦٥( ات ال رق ١٥٨ال ن ال ة  ١٥٩) م قان لاته  ١٩٨١ل   .٢٠١٨وتع
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ها في  ارس ولاي قلة، ت اء إدار م ال جهة ق ام ال ا أن ن ح ل ا س ي وم
ال الإ ة على أع ائ ة الق قا ل ال اصًا عامًا شاملاً، للف اصه إخ ح إخ دارة، وأص

اص إلا  ا الإخ ج م ه ها، ولا  فًا ف ن الإدارة  ي ت ازعات ال في ال
ع  ي ت ازعات ال ائها، أو ال إس ي  ق امي  ج ن ن ي ي ازعات ال ال

ة اك ال ة ال لا ها ل   .)٦٦(ع
ة ول ائ ال جهة ق ان ال ي ال ف ان ال ل دي ق د  ا ال ، وفي ه ق  جهة ت

ي  ف ال ق مع ال ل ال اه في  ل ح دع عي  أنه: "... ح إن ال
ألة  ، وح إن م واس ة واد ال اف ة م ه، في بل ا في تأخ معامل ت

ع  ع ال ض ل في م خ ل ال ها ق ي   ة ال ائل الأول اص م ال ، الإخ
عي  ان ال امه، و ة م ن ام ادة ال ه ال ا ن عل ان ي  ي ام ال ان ن ا  ول
ج  ه، الأم ال  ل معامل ًا في تع ا س ان ي  ف ال ق مع ال ال ال 
ه  اءً عل ، و ق ة لا جهة ت ائ ان جهة ق ي لائي؛ إذ إن ال ان ال ي اص ال ع إخ

ا ال ة فإن ال به ائ اولة ح ال ع ال اب و ه الأس ، فله ق ع جهات ال ض
ع  ان ولائًا ب ال ي اص ال م إخ   . )٦٧(ع

ادة ( ة (و) م ال د م الفق ق ا أن ال ان ال١٣ك ام دي ال لعام ) م ن
ي ت على "١٤٢٨ ان هـ وال ي اص ال ة إخ ل "، ه ش ازعات الإدارة الأخ ال

اف ادة (ل ها في ال ازعات الإدارة، وأن ما ورد م ال لا ١٣ة ال ل ال ) ه على س
ام الق لعام  د في ال ة ل ت ها ال غ ة  ه الفق ، وه ضع ١٤٠٢ال هـ، ال

ازعات الإدارة، الأم  افة ال اء الإدار  اص الق ة إخ ل ر و ش ق ال 
ا ي ه  ازعة إدارة م ال  ال إل اج أ م اف في إخ م الإس ع عل 

ة ورة مل اك ض ، ما ل  ه ال ان ال اص دي   . )٦٨(إخ

                                                 
امعي، ٦٦( ، دار الف ال د ع ن الإدار ال ة، القان   .٩٤م، ص٢٠١٤) راجع د. س أب 
ال رق ٦٧( ان ال ي ق ب ة ال ة ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٧١) راجع ح ه ل هـ، ٢١/١/١٤٢٧هـ، 

ا لل الاب ً ة رق ١٤٢٦لعام  ٥/د/إ/٦٢ائي رق تأي هـ، ١٤٢٦/ق لعام ٥٣٦/١هـ، في الق
ل الأول، ص ، ال ال ان ال ام دي عة أح   .٥٢-٥١م

ة ٦٨( د ع ة ال ة الع ل اء الإدار في ال ي، الق ات؛ د. ح محمد الع ال ذن ) راجع د. محمد ج
، دراسة مقارن ي ال ال ان ال ام دي عة الأولى، قًا ل   .٨٣-٨٢م، ص٢٠١٠هـ/١٤٣١ة، ال
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م في  فقًا عامًا، أس افها م ن أح أ ي  ازعة الإدارة: تل ال ال ق  و
ة العامة ل ازات ال ه إم ا ان )٦٩(ن ها العامة أن دي ع ة  ه الفق فاد م ه ، و

افة ا ل في  ام ال والف ي أنا بها ال ة ال ل ال اء الإدار  ال ه جهة الق ل
ازعات الإدارة اص العام في ال ، الإخ ل ح له ب ازعات الإدارة، فأص   . )٧٠(ال

ال في   ، ال ان ال اص دي ة العامة هي إخ فالأصل العام أو القاع
فًا ن الإدارة  ي ت ازعات ال ها ال ة العامة )٧١(ف لا ة ذات ال اك ال ن ال ، وت

ازعات.  ا ذل م م   ل ما ع
ه رق  ال في ح ان ال ى دي ل ق قًا ل هـ ١٤١١لعام  ٣/ت/٨٥وت

أن عق  لائه،  راعي م أح ع قامة ض ال ال عاو ال اصه ب ال إخ
م راعي جهة ح ا؛ لأن ال ال ه م ب ض أب ال ق ان ال ة، وم ث  دي

ها فًا ف ن ال سالف ال  ي  ازعات ال   .)٧٢(ب ال
اره رق  د في ق ع ال ال ان ال ى دي ا ق أن: "م ١٤٠١لعام  ٢٨/٨٦ك هـ 

اؤه  ه ق ق عل امه الأساسي، وعلى ما اس ى ن ال  مق ان ال م أن دي عل ال
اء الإ د، ه جهة الق ازعات الإدارة، وا افة ال ل في  ال والف ة  دار ال

ع م تل  اء في  ة الق ام مع  ولا ج ن خاص في ن ا ل ي ال
ن إح جهات الإدارة  ي ت ازعات الإدارة هي تل ال ازعات إلى جهة أخ وال ال

علقة ازعات ال ال ال عة ال خل في ذل  ها، و ارات  فًا ف ع في الق ال
م  ي تق اف العامة ال ها لل لفة في ت رها جهات الإدارة ال ي ت الإدارة، ال

                                                 
ة، ٦٩( ان عة ال ة، ال د ع ة ال ة الع ل ن الإدار في ال ) راجع د. جاب سع ح محمد، القان

  .٣٦٢هـ، ص١٤٢٧/١٤٢٨
ن ٧٠( ة القان ، م ال ان ال ام دي ا في ن ة الإدارة العل ى، ال ) راجع د. محمد ع ال ال

عة الأولى، والاق اض، ال   .٦٦م، ص٢٠١١هـ/١٤٣٢اد، ال
ة، دراسة ٧١( د ع ة ال ة الع ل ال الإدارة في ال ة على أع ائ ة الق قا ، ال ) راجع د. علي شف

ث، معه الإدارة العامة،  ة مقارنة، م ال ل ل   .٢٢٤- ٢٢٣م، ص٢٠٠١هـ/١٤٢٢ت
ال في ٧٢( ان ال ي ق ب ة ال اء ١٤١١لعام  ٣/ت/٨٥ال رق ) راجع ح ه عة الق هـ، م

ات، م  نة، ١٤١٦هـ إلى ١٤١٠الإدار في خ س ف ح ار/ ح ت اد ال هـ، إع
  .٢٤ص
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ازعات دون  ع م ال ا ال ان ب ه ي اص ال د إخ ى ي ق ا ال ها، على ه عل
اف  ال إلى أ ازعة الإدارة  ها وصف ال ق عل ي لا  ازعات ال ها، م ال غ

ازعةال ل ال ار م ع الق ض ها، أو م   . )٧٣(مة ف
ًا  ار الع م ال ازعة الإدارة  ه لل ي ان ق أخ في ت ي ومفاد ذل أن ال
اء  ورة للق ال ازعاتها  ع م ل جهة إدارة ت ف العام، ح أع أن  إلى ال

ة ل جهة إدارة، فإن ع هة ال ان ال ، أما إن  عة الإدار ع  الة  ه ال ه في ه
اص له بها ان، ولا فلا إخ ي ع لل ازعة إدارة فإنها ت ان م ازعة، فإن    . )٧٤(ال

ار رق  ال في ق ان ال ى دي ل ق قًا ل م ١٤١١لعام  ٣/ت/١٣٢وت ع هـ 
ها  ف اء،  ت ه ة ال اد ض ش فعها أح الأف ي ي عاو ال اصه ب ال اخ

ة، لأ م اء ل جهة ح ه ة ال غ العالي... ح أن ش اء ذات ال ه اج ال ب
ها عة ض ف عاو ال ان ب ال ي ي  ال هات ال   . )٧٥(وم ث فل ال

ع  د  ر الإشارة إلى وج ة العامة، إلا أنه ت ه هي القاع ان ه وذا 
ع ال  ج  ة، ح ت اءات على تل القاع ع الإس عل  ي ت ص ال

عي، أو جهات  اء ال اص الق الإدارة م إخ ل  ي ت ازعات الإدارة، وال ال
عل القاضي  ي ت ص ال ع ال ج  قابل ت ائي، وفي ال اص ق أخ ذات إخ

اص.  ن ال اص القان ازعات أش ا  ً   الإدار م
ان لعام  ي ي لل ام ال ل ال ا١٤٢٨وفي  ي ح ال ادة هـ، أص قًا لل ن  

ة، ون ١٣ أدي ال ال ة، أو ال ائ ه الق ان ش رها الل ي ت ارات ال ا  -إلغاء الق

                                                 
ال رق ٧٣( ان ال ار دي ة رق  ٢٨/٨٦) راجع ق ة ٤٢٩/١في الق اد ١٤٠١/ق ل عة م هـ، م

ان ود ات ول رتها ه ي ق ة ال ام ة وال ، صال ال ان ال ى راجع ٢٣٢وائ دي ع ف ال ؛ و
ال رق  ان ال ار دي ة رق  ٤/٨٦ق ة ٢/١في الق قة، ١٤٠١/ق ل ا عة ال هـ، ال

ان رق ٢٣٠ص ي ار ال ا ق ً ة رق  ٣٩/٨٦؛ وراجع أ ة ٥٢٥/١في الق هـ، ١٤٠١/ق ل
قة، ص ا عة ال   .٢٣٢ال

ات، د. ٧٤( ال ذن ، ص) راجع د. محمد ج جع ساب ي، م   .٦٥ح محمد الع
ال في ال رق ٧٥( ان ال ي ق ب ة ال اء ١٤١١لعام  ٣/ت/١٣٢) راجع ح ه عة الق هـ، م

ات، م  نة، ١٤١٦هـ إلى ١٤١٠الإدار في خ س ف ح ار/ ح ت اد ال هـ، إع
  .٢١ص
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ع الفقه -ن ه  ة،  )٧٦(ما ذه إل ائ امًا ق ها أح د أع ع ل أن ال ال
ان  ل تُع الل اف الإدارة، و اك الاس اف أمام م الاس ها  ع ف ه وأجاز ال ش

ع  ق ال ع بها  ة، قابلة لل ائ ال ق امها أع ة أول درجة، وأح ة م ائ الق
ع الإلغاء، فالفارق   ها ب ع ف ارات إدارة  ة، ول ق ة، وغ العاد العاد

 . اف الإدار   ب دع الإلغاء، ودع الاس
ادة ( اد٢٥ح جاء ن ال ة ال ال ق ال ام ال ي رق /أ) م ن ل م ال س ال ر 

ل في هـ على أن: "٢/٦/١٤٢٤) وتارخ ٣٠(م/ ة الف ى ل ة ت ة ل ئ اله ت
ا  ام ه اق أح ي تقع في ن ازعات ال ل في ال الف ة، ت  ال ازعات الأوراق ال م
ا في ال العام  اته ا، وتعل ه اع ق وق ة، وال ائح اله ة ول ف ه ال ائ ام، ول ال

ل في ال  أو ق والف ورة لل ات ال لاح ع ال ن لها ج اص، و ال ال
 ."... ع   أو ال

ه رق  ال ح ان ال ر دي ل أص قًا ل هـ وال جاء ١٤٢٧لعام  ٦/ت/١٤٠وت
ة  عي، وه اع القائ ب ال ال ب ال ان ال ي لائي ل اص ال ه: "ح إن الإخ

أل ال م ق ال م. س ها أح ال ها وال لها أولاً، ول ل ي ة،   ة أول
ادة ( ي رق (م/٢٥وح إن ال ل م ال س ال ادر  ة ال ال ق ال ام ال ) ٣٠/أ) م ن

ازعات هـ على أن: "٢/٦/١٤٢٤وتارخ  ل في م ة الف ى ل ة ت ة ل ئ اله ت
ازعات ال ل في ال الف ة، ت  ال ام، الأوراق ال ا ال ام ه اق أح ي تقع في ن

ا في ال العام أو ال  اته ا، وتعل ه اع ق وق ة، وال ائح اله ة ول ف ه ال ائ ول
ل في ال أو  ق والف ورة لل ات ال لاح ع ال ن لها ج اص، و ال

ا ض العق ارات، وف ار الق د، وص ه عاء ال ة إس ا في ذل سل  ، ع ت، ال
." ثائ ق الأدلة وال   والأم ب

ا ن الفق  ها على أن: "ك ادة نف زراء ة (ز) م ال ل ال ار م م ق ن  ت
ة  اعة، وه ارة وال ة، ووزارة ال ال ن وزارة ال ل اء  اف م ثلاثة أع ة الاس ل

ة الا ، و لل ي ات قابلة لل ة ثلاث س زراء لف ل ال اء  اف وفقًا ال س
ازعات الأوراق  ل في م ة الف رها ل ي ت ارات ال ها، رف ال في الق ي ق ل
ادًا  ، اس ي ع أو ال م ج ارات، أو إعادة ال في ال ة، أو تأك تل الق ال ال

                                                 
اء الإدار ٧٦( عة الق س ، م او ار ش اب الأول، ) راجع د. علي خ )، ال ال ان ال د (دي ع ال

 ، ش ة ال   .٢٤٩هـ، ص١٤٣٤م
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اسًا في  اه م ار ال ت ار الق ل وص ة الف ع أمام ل ة في ملف ال اب مات ال عل لل
ة". اف نهائ ة الاس ارات ل ، وتع ق ع ع ال أو ال ض   م

ازعات  ع ال ج ج صه، أخ ه في خ ل  ع اص ال  ا ال ال وح إن ه
ق  ة، وال ائح اله ة ول ف ه ال ائ ة، ول ال ق ال ام ال ام ن اق أح ي تقع في ن ال

اص ا في ال العام وال ال اته ا وتعل ه اع قلة في  وق ة ال ائ هة الق م ال
ة، ال  ال ازعات الأوراق ال ل في م ة الف ها على ل اص ف الأصل، وأس الإخ
ة في  اراتها نهائ اء، ون على أن ق اف م ثلاثة أع ة اس ام ل ن لها ال ك

ان.  ي ة أمام ال ار الل ل م ق أن ال اح ال ام ل عل ال اع، ول    ال
ي ف ل في ت اصة، هي الف اص ال اص العامة، والأش ار ال ب الأش

ة  هة الأدارة ال خل ال ي ت ي م ع ات،  اء الأدار في إدارة ال دور الق
الفة  ر، أو م د ق ات، في جان إدارتها ع وج ف علي ال ة وال قا ال

ا   ة  ف في إدارة ال ن، أو تع ادللقان الح الاق ح  ،الها وم
ارتها في  ق خل الأدارة  ة ت ة علي ص ائ ة الق قا ق ال للقاضي الأدار دورا في ت

ة. أن إدارة ال ة ال  ة وال لائ أ ال الا ل ات، إم   إدارة ال
اص  اص العامة والأش اء الأش ن، س اص القان ة ال ب أش جع أه ت

اصة ل ال اع، و عل بها ال ي ي ال ال د على أساسها، ت الأع ، إلى أنه ي
اء  أ للق ع م ح ال اص العامة ت ة بها، فالأش ة ال ائ هة الق ي ال ت
اصة  اص ال ع الأش ا ت ، ب ن الإدار ام القان ها أح ، و عل الإدار

ة،  ن اك ال اص ال ها أحلإخ اصو عل ن ال   .)٧٧(ام القان
قة  ف ه ال اصة، إلا أن ه اص ال اص العامة، والأش قة ب الأش ف ة ال غ أه و
ع  ولة وت ا ال اع ن ، وذل  إت اض ق ال فة في ال ة وض ق أص ص
ة  اص م ناح ا ال ولة على ال ة ال ة، وزادة دور رقا اف العامة م ناح ال

  . )٧٨(أخ 

                                                 
ون ش.م.م، ٧٧( ة صادر ناش ، م ن الإدار ان، خلاصة القان ، ٢٠٠٩) لل راجع د. سل سل

  .١٤٩ص
ون ٧٨( ها، دراسة مقارنة، ب ا ، ت الإدارة ون د ع ن الإدار ال ر أح رسلان، القان ) راجع د. أن

، دا   .١٦٤هـ، ص١٤٠٨ر ن
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ر  و  ق ق ة ت ها،  ف ع و س ولة وت خل ال الات ت ع م ى آخ فإن ت ع
اف  ل في ال ا ال ا ال ع وسائل ه ًا ب ان م ة العامة،  ل م ال
ها،  ها وض س ح ل ني م ام قان عى ال ع ن ة، الأم ال أس م الع

اف العامة  ة ت ال ل صع خل وت ها، فلا ي ال ا ع ب د ال في تع
أتها ي أن هة اإدارة ال اص في  م  في ال ن ال اص القان ل أش اه ل ع بل ي

ان   . )٧٩(الأح
ادر في  ها ال ، في ح ا في م ة الإدارة العل ت ال م د  ٨ولق أك

ل أم ال١٩٦٢عام  وحة م أن ي لها: "... لا م ق اتم  س ني لل  – القان
اء في  –وهل هي عامة أو خاصة ه، والق ل حالة على ح اء، في  ي الق إلى تق

ع ق  ان ال ف ما إذا  ع ت، ل ة إن وج ص ال جع إلى ال ل حالة ي ه ل ي تق
، بل  ل ة أم لا. ولا  ب س عة ال عل  ا ي ح ع إرادته  ض أعل ب

أص ف  ا ه اد،  ة، وهل هي م خل الإدارة أم م خل الأف س أة ال ل ن
لاً ح  ة، وهل لها م س ع بها ال ي ت ة العامة ال ل اصات ال أن  إخ
ة م  س ة الإدارة على ال ا  رقا ً م أم لا، و أ س ائ وال ض ال ف

ل ة، ث  م  ال اح الإدارة وال عة  ال قة  ه ل ي ه، تق ذل وما إل
ة" س   . )٨٠(ال

اه، ون  ات الأت أخ ب ة  ل ال ال  ان ال و أن دي ، ف د ع ام ال أما في ال
اره رق  ال في ق ان ال ه دي هى إل ا أن  ، ا في ذل ً ا س ارخ  ١٠٩ل  ٨/٨/١٣٩٩ب

ال ع  ة عامة، ت س ة الهلال الأح م ارة، على أن ج ة أو الإع ع ة ال
عة  ادًا إلى م ائها، وذل إس م إن س احة في م م ال على ذل ص غ م ع ال

ة ع ة ال ال عها  لاً على ت في دل ان أنها ت ي ر ال ي ق ائ ال   . )٨١(م الق

                                                 
اء الإلغاء، جامعة ٧٩( اص أمام ق ن ال اص القان ارات أش ع في ق ، ال سف أدي ) راجع أ. ي

اس، ص ق، م ق ة ال ل ل،  اع لا إس   .٢م
ادر في ٨٠( ا ال ة الإدارة العل ع رق ٨/١٢/١٩٦٢) راجع ح ال ة  ٢٤٤م في ال لل

عة، س ة، ال ائ ة الق ام ادر في ١٨١، ص٨ال ها ال في  ٤/١/١٩٧٥؛ وراجع ح
ع رق  ة  ٦ال ، ص٤ل ال عة، الق ال ازع، ال ا ت   .١٢٠ق عل

ها، ٨١( ا ، ت الإدارة العامة ون د ع ن الإدار ال ر أح سلان، القان ) راجع في ذل د. أن
 ، ون ن   .١٦٧هـ، ص١٤٠٨دراسة مقارنة، ب
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ة فه ل ني في ت ق القان ه ال اره أن: "... ما ذه إل  ح جاء في ق
اص العامة، لا  الهلال الأح ا م الأش ً ة، ول ش م م أنها ل جهة ح

ي شأنها شأن  م مل س ان  ائها  ة، ذل أن إن اقع وضع ال ف مع ال ي
ها  ف اضها ذات نفع عام، ول ة، وأغ ل ة حالًا في ال ات العامة الأخ القائ س ال

ة، شأنه في  قاع ق ال ق م أن نف ال عل ، وم ال م ف الع ذل شأن ال
ا أن   ، م ف الع اه لا ت إلا لل ا فادة  قاع والإس ام ال ع ل ال
خل  م بها ت ي تق مات ال لاً ع ذل فإن ال ي، وف م مل س ر  ها ت ان م

ه هام إلى جهة م ه ال ة ه اتها، ونا ولة وواج اصات ال ة ض إخ ل ا ال
ة  س ة الهلال الأح م عل ج ارة، و ة الإع ة ال ل ة في ال ال

ارة" ة إع ة ذات ش م   .)٨٢(عامة، أ جهة ح
ة  د ع ة ال ل ل م ال اء في  ل إلى أن الق ا أن ن م  ا تق ًا  وه

ه الأ ع عل ، ي ع عة ال ال ه ل ي ا ع ت ن ره ال وم وف ق ا  خ 
 ، ع عة ال ال ي  ة في ت ن إرادة ال ص ده، ح ت في حالة وج
عة  ا في ذل إلى م ً ي القاضي، م ق ك الأم ل د ن ف م وج وفي حالة ع
عة ال  ي  ة في ت ع ال ة ال أو ال ها ن ل م  ، ائ م الق

ا إذا ، وع ع   . )٨٤(، أو خاص)٨٣(ان عام  ال
لة  ه اصة، فإنه   اص ال اص العامة، والأش ل م الأش ي  وذا ت ت
ازعات  ال ا، فالقاضي الإدار   ه ل م ازعات  ي القاضي ال  ت
اصة؛ وم ث لا   اص ال ازعات الأش الإدارة، والقاضي العاد  

ة عامةقا –القاضي الإدار  اص.  –ع ن ال اص القان   ازعات أش
م رق م/ س ال ي  ال ال ان ال ور دي هـ ون ١٩/٩/١٤٢٨وتارخ  ٧٨و

ادة رق ( ح ١٣في ال ام أص ا ال قًا له اك الإدارة، و اصات ال ه على إخ ) م

                                                 
ان ال٨٢( ار دي ق ) راجع ق ارخ  ١٠٩ال ب ة رق ٨/٨/١٣٩٩ب ق لعام ٢١٨/١هـ في الق

عة، ص١٣٩٩   .٥٥٣هـ، ال
(83) Dupuis (G) et Guédon (M.J), institution administrativs, droit 

administrative, 1986, p. 223 et p.408. 
اب٨٤( جع ال ، ال اء الإدار ن الق ، قان ها. ٢٠٤، ص) راجع د. محمد محمد ع الل ع وفي  ،وما 

ادة رق ( ا ن ال ً ن ال راجع أ ادة ٥٢القان . راجع ن ال ني ال ن ال ) م القان
م م/٨رق ( س ال ادر  ال ال ان ال ام دي   هـ. ١٧/٧/١٤٠٢وتارخ  ٥١) م ن
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ة العام لا ازعات الإدارة، وله ال د ه قاضي ال ع ، إلا القاضي الإدار ال ة في ذل
د لا ي في  ع اء الإدار ال الي فإن الق ال ص خاصة، و ه ب ج م ما خ

ة إدارة.  افها سل ان أح أ ازعات إلا إذا    ال
ازعات  اء الإدار  ا الق الإدارة العامة، وارت ن الإدار  ا القان ًا لارت ف

ل م و  ي ت ازعات ال ن الإدار فإن ال ازعة، القان اف ال ف م أ د الإدارة  ج
اص  ث ب أش ي ت ازعات ال ، فال اول ي القاضي الإدار ة ع م ع و  تغ
اء  ، فإن الق ار اص إع ا أش ان ع أو  اص  ا أش ان اء  اص، س ن ال القان

ها ه عل الة لا ي ولاي ه ال   . )٨٥(الإدار في ه
ان ر دي ل أص قًا ل اصه  وت م إخ ها ع ر ف ام ق ًا م الأح ال  ال

 ، ال لا ال ل ال ها على س اص، ن م ن ال اص القان ازعات أش ب م
ه رق  عاو ١٤١٠لعام  ٣/ت/٥٢ح اصه ب ال م إخ ع ه  ى  هـ، وال ق

...؛ لأن الع تُع ه وع خ ة م ... الع الع عة ض الع ف ة خاصة ال
ان ي اص ال اق إخ ج ع ن هات الإدارة، وم ث ت   . )٨٦(ول م ال

الات  ة الات ام ش إل عي  ه ال ل ا  اصه  م إخ ع ل  ى  ا ق ك
ق وال  له في وزارة ال اء ع ة، أث اعات الإضا ة ال فع له أج ة أن ت د ع ال

ال  ان ال ي ة م والهاتف... أنا ولي الأم ب ام ادة ال دتها ال ي ح ا ال ا ن الق
امه ف  –الق –ن ل م زراء ت ت ل ال ار م اها... وأن ق دون ما ع

ة... الات إلى ش   . )٨٧(الات
ه رق  ل في ح ال  ان ال ى دي ا ق م ١٤٢٧لعام  ٦/ت/١٨ك ع هـ، 

ة ال ام ش إل ها  ال ف ان  ي  ع ال اصه ب ال ها، إخ عى عل اء ال ه
ة  ة وال ار في الأرض وال ه، وتع ع الأض اقع في مل اء ال ه ج ال إزالة ب
ي   ة ال ر الأول اص م الأم ه: "ح إن الاخ لاً، ح جاء  قًا وم سا

زراء رق  ل ال ار م ع، وح ن ق ض ل في ال خ ل ال وتارخ  ١٦٩ها ق
                                                 

، ص٨٥( جع ساب ي، م ات، د. ح محمد الع ال ذن   .١٣٢) راجع د. محمد ج
ه رق ) راج٨٦( ال في ح ان ال ي ق ب ة ال اء ١٤١٠لعام  ١/ت/٥٢ع ح ه عة الق هـ، م

ات، م  ، ص١٤١١إلى  ١٤١٠الإدار في خ س ف ار/ ح ت اد ال   .٢١، إع
ال رق ٨٧( ان ال ي ق ب ة ال ة ١٤٢٧لعام  ٦/ت/٥٦) راجع ح ه ل هـ، ١٩/١/١٤٢٧هـ، 

ة رق ١٤٢٦/د/ق لعام ١٠٢ائي رق عًا في ال الاب /ق لعام ٢٠٢٤/١هـ، في الق
  هـ. ١٤٢٦
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١٤٤ 

ة (هـ ١١/٨/١٤١٨ ة على م ١في: أولاً: فق اه ة م ) على أن ي تأس ش
ه وزارة  ام الأساسي ال تع اء" ح ال ه ة لل د ع ة ال ى "ال ة ت ل ال
ة ما  ع مل ال ب عي لا  زراء، وح إن ال ل ال ه م ق اء، و ه اعة وال ال

ة ال ع مل ام ن قًا ل ه  ة م مل ته ال ام أخ ل إل ا  فعة العامة، ون عقارات لل
ان لا  ب  ي ه فإن ال اء، وعل ه ج ال إزالة ب ها  عى عل اء ال ه ة ال ش

ة ول جهة إدارة اه اصة ال ات ال ة م ال ، ح إن ال ع    .)٨٨(ال
اع ب د ن ي في حالة وج ن ولة الف ل ال عق ل اص ي ى أن الإخ ب  ع

اصة  ازعات ال ل ال ع  ا أخ ل العام،  اء ال ه، أو أع ا والعامل  ن ف
اء  ل  الق ي، و ن ولة الف ل ال اص م ة لل لإخ اخل الإدارة ال
خ له  ، أو ال م ل ث ب ال ي ت ع ال ال علقة  ازعات ال ال الإدار 

ا ، و الأف اج غلال ال   د. إس
ل  -ن  -ون ي خ ص ال ع ال علقة ب قة وال ا اءات ال أن الاس

اص  ث ب أش ي ت ازعات ال ع ال ي ال في ن  ن اء الإدار الف للق
ة  علها ق ا  ازعة، م اف ال أح أ ها صلة الإدارة العامة  ض اص، ق ف ن ال القان

. اء الإدار اص الق   م إخ
اء الإدار  ولق ساي ة الق ه م ا ق   ، ولة ال ذل ل ال م

اق ال  ان ال في ن ل اثل  ع ال ع في ال أن "ال ال 
عي ض ارخ  -ال ادر ب ل إدارة ال ال ال ار م ا  ٢٣/٣/٢٠١٧الغاء ق

ال  ف  ل ال ى لل ة ال الأق ي م ه م ت اع ت ك الق ك العامة، و
ت على ذل م آثار، لة، مع ما ي ف لة أو م ات م ع س اص، ب ام ال و  ال ال

وفات.  ه الأول ال عى عل   ال
ع  ع ال ض ادة ، وح انه ع م ارخ  ۲۲۰وح أن ال ادر ب ر ال س م ال

اي ١٨ ضع العلى أنه: "ت  ٢٠١٤ ي ة  ال ال ب ق اسات ال
ه ح  في وله وح هاز ال ة أداء ال ا ها وم ف ف على ت ة و ة وال ان والإئ
ار  ار الأسعار في إ ق في وس ق وال ام ال ل على سلامة ال ع ق و ار ال اص

                                                 
ال في ال رق ٨٨( ان ال ي ق ب ة ال ة ١٤٢٧لعام  ٦/ت/١٨) راجع ح ه ل هـ، 

أي ال رق ٢/١/١٤٢٧ ام الإدارة، ١٤٢٦لعام  ١/٣/د/٩٧هـ، ب اد والأح عة ال هـ، م
  .٣٠-٢٨ص
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ولة على ال ال ة العامة لل اد اسة الاق ن" "ال ه القان ادة  ي م  ٦وت ال
ن  ة  ٨٨ال ال رق  قان سائل نهعلى أ) ٨٩(۲۰۰۳ل : ي ال ال ال

أتي اصاته وله على الأخ ما  إخ ض  ه افه وال ق أه فل ت ي ت    :ال
في -د هاز ال ات ال ة على وح قا   ....................ال

ادة  ن على أنه ٤٣وت ال ة : "م ذات القان ة ال ل العامة دون اخلال 
ال ادارة  اء م ، ع تع رؤساء وأع اف ال ال لل ي أخ رأ م

ار............ ان والإس ل ع الإئ ي ال ف ي ال ل ال ك، و   ال
ض على  أن للع ة ال هات صاح مها ال ش تق ال ة  أ على قائ ن أخ ال و

ل إدارة ال ال  ل الإدارة أن م ض على م ع الع اف ال ال  ، ول
قة، إذا ث م خلال  ا ة ال ه في الفق ص عل ة واح أو أك م ال ل ت
، فإذا ل ت  ل ال دع وأص ال ال لامة لأم اع ال ه لق الف ك م ف على ال ال

ا  ارا م ر ق اف أن  ان لل ة،  اح ال له، ول ه م ع عاد أ م إس
ما م  عاده خلال س ي ار إس ل إدارة ال ال م ق ل إلى م أن ال ال

ك  وع ال ادة على ف ه ال ام ه ار، وت أح الق لاغه  رة تارخ إ ه ة في ج الأج
ة    ."م الع

ن ال ال  ع في قان م أن ال ا تق فاد م قابي لل ال ور ال ق دع ال
اف  في، وذل م خلال ت اع ال ك العاملة في الق اجهة ال ال في م
ح أك  ة،  ت اسة ال ف ال ا ل ه م وضع ال ي ت ات ال ل ال

ي، و لي والعال فی دائ ال على ال ال ام م ل ن ة في  فل فاعل ا 
ال و سلامة  ق وال ق ال ق س ي م شأنها ت ة، ال اد ة والاق ق اسات ال سلامة ال

ك،  ه ال ا في ه ة إلى تأك ثقة ال ها د في ال ة، وه ما ي ة ال اف خ أه
مي اد الق ل ع الإق في، ال  هاز ال ات ال ار وث ق ار  ،وأس وفي إ

ص ال ال ن ت ال ان م ح ه،  فا على سلام في وال هاز ال
ا ال  عه ه ا  في  ة ال ال ل ل على ت وت ع ور الع ال
ا  ا ق ف ع م ، الأم ال  ة في ال ئ ائف ال ي في شغل ال م ت

اف والادارة وال ات الإش ل ارسة ع راته في شغل وم از ق فاءات وب ادة، وه ما لا لل
ل إدارة  ك، وه مادعا  ات وال س اي ال ة في ش ي خ دماء ج أتي إلا  ي

                                                 
ا٨٩( ن رق  ) ت إلغاء ه القان ن  ة  ١٩٤القان . ٢٠٢٠ل ق ال ال ال وال اص    ال
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ل  ى لل ة ال الأق إلا ت م ه،  ن  ع ار ال ار الق ال ال الى إص
ك على  ي في ال ئ ف ال لة ٩ال ف لة أو م ات م ا  ،س ة ه ال م ص ولا ي

ل ار الق ، الق اه في ال ة العامة لل ف لإرادة ال أنه ي على ع  ،
اله فاءته في ادارة أم ه و ر أهل ل على إرادتها في تع م تق دود  ،وتغ ل م ف

اه  ع او في إرادة ال ار أو ال قة الإخ خل في  أن ال ال لاي ه  عل
ف لل ل ال ار ال ة في إخ ى ل ا ال الأق ل العام م ع اله ا  ، ون

قاء في ال ف ي  -ال ، ال س ف ل ال غ ال ع ش ال
ه ،  -تع ف ل ال ع ال لاءمة وم ت فاءة وال ار ال ار م مع الأخ في الاع

حات ال ق اء ال رة على إب دة، والق ة ال ل ق ة ال ؤ ة للال لا ع  ،ي ف
في،  و ال ة ال ل ال الإدارة ه ع ات ال في م ذل فإن م أه إسال وتق
ادة  اف والإدارة وال ات الأش ل ارسة ع فاءات في شغل وم ا لل ا ق ف ي تع م وال

دة  ة وم ي فاءات ج في  ل ال اء الع اد صف ثاني، وث راته وع از ق وه واب
اك الإدارة  اس ال ، إما إح ي ا لل وال عى دائ ه العال ال  ما  عل
ة  ور ال  غ رغ م دة، لات اص م ارها على إش لة وق ات  لف
ل مغل و غ  في، فه ق هاز ال ل في ال ة م الع ة ال اك ات ال ال

ادم مع  ه ي ح، والأخ  في، إذ ل ص هاز ال ات ال ال لل ل م
اة في  ة ال ار ل ، ودون إع ة دون تغ اص الإدارة م ل ال ه ل نا  أخ
ة، في  ات العال ة وفقا لل ي فاءات إدارة ج ة  اد اص ال اء ال ، وث غ ال

في هاز ال ه م،أداء ال ن  ع ار ال عل الق ن، وه ما  ح ح القان فقا مع ص
الات  عة في م ات ال غ ة ال اك الح العام، وم ق ال ره س ت غي م لا ي
في على ال  هاز ال ي ال اء وت ه إث في، واضعا ن أع ل ال الع
ا  ه ع اثل مقام دون س ي ع ال ن معه ال ا، الأم ال ت ال عال

ا ع  او ه ف اء ب الى الق  . )٩٠(ل
أنه، ا  اء الأدار أ ة الق ا ق م ار الإدار أن  ك ة الق اص في ل

ة اش ار تأث م ها ذل الق ث ف ة ي ة ش ل افعها م ه  -ن ل ن ض ع لل
اره  إع ة  ل إدارة ال ار حل م ع على ق ة في ال اش ة م ة ش ل م

                                                 
ي ٩٠( ع رق اء الأدار ال في في ال ة الق ة  ٤٣٢٨١و ٤١٦٤٣) راجع ح م ل

ة ٧٠ ل ادر    .٢٢/١٠/٢٠٢٠ق وال
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ل ا ال اء ه ل  -أع ي م ق ل إدارة ج ار م إخ ة  ل ه ال في ه لا ت
ق ل الإدارة ال ة م م اء على دع ة، ب ة العاد م ة الع  -أساس ذل -ال

افة  ار  ه في إه ن ض ع ة ال ل ق بها م ة ت ل قائ ار ال ة ق اص ل م ت
ه ة عل ت ارات ال ة. -الق ل فاء ال ان فع   رف ال

ح م ر ت  و ة دور القاضي الإدار في ض أم ائ ام الق تل الأح
اتها  ام سل هة الإدارة في أس اه تع ال ها، ت لاف أن ات علي أخ ن ال ش
ا غي ع  اد أ دولة، لاس ارها ع إق إع ات،  ة علي إدارة ال قاب ال

ل الإدارة  ف م اه تع ل ت ال، و ا الأع ج ل ة ت اش ه في م أو تق
ة  قا ة ال ه القاضي الإدار م سل ع  ا ي ة،  اته في إدارة ال اصاته وسل إخ

ة. و اره قاضي ملاءمة وم إع ة    وال
  

 الخاتمة والتوصيات:
ة علي إدارة  قا ق ال ، في ت اء الإدار راسة دور الق ه ال ا م خلال ه اول ت

ات، م خلال م إ وعة ال ئي ال ء م اص القاضي الأدار في ض خ
ة  قا ق ال ة، علي وسائل و و اء م نه ق اء الإدار ل ل الق ام ع ة، ق لائ وال

ات. ال إدارة ال ال م ة علي أع ن   القان
له، ث  ة ع ة، وآل ل إدارة ال ل م راسة ت ال الأول م ال ا  اول ف

ا ال القا اول هات ت ات، م خلال ال ل إدارة ال ة علي م ن ة القان قا ني لل ن
ة ق  الإدارة ال ات، ودور القاضي الإدار في ت خلها في إدارة ال ل ت وس

اف،  ه م الأن اي اد ل ان الإق ا لها م تأث هام في ال ة ل قا تل ال
ة الإ ل ا   ات،  ف في إدارة ال ع ات، وال ة ال اد القائ علي ن ق

ات خاصة. ات عامة أو ش ان ش اء    س
اص  ازعات أش انا ب م اء الإدار  أح ارسة أن الق ا م ال وث ل
ة أو في  د ع ة ال ة الع ل اء في ال اء م الأصل، س اص، وذل إس ن ال القان

ة ص ن ص قان ادا إلي ن الإس ، وذل  ة م ل القاضي الإدار سل ة، ت
هة  ادر م ال ار الإدار ال ان الق ي  اصة، أو م اص ال ازعات الأس ل في م الف
ان ح  ة، ل ائ ة ق ه رقا اق ات، ل ة علي ال قا ف وال ال ة  الإدارة ال

إخ ي  ن ام الف ه ال ة إلي ما نه اي ، م ة ال اد وعات الإق اص إدارة ال
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ات أح  ي تع ال اص، وال ن ال اص القان ازعات أش ع م اء الإدار ب الق
اص. ن ال اص القان اع أش   أن

عها ت ن  ات، س ص ائج وال عة م ال راسة إلي م وق خل ال
ل في الأتي: د ت ع اء ال وال   الفقة والق

ا -١ ان إخ ي ح ال ال ق م ان ال ام دي ل أن ن ه في  اكان عل ص أوسع م
ام ا ه علي "ال ال ب ان ال ي " لق ل ازعات الأخ ال ان  ي اص ال إخ

ازعات الإدارة. افة ال ان ل ي اص ال ة إخ ل ل ش  وق ال ب
ادر في  -٢ ال ال ان ال ام دي ان الإدارة ١٤٢٨أجاز ن ارات الل ع في ق ال ه، 

ائ اص الق ادة ذات الإخ ان ب ال ي ان ١٣ي، أمام ال ي ام ال ا  ،م ن وه
ام  و ال اش أن  ا ن ، مع أن د وال ع د م ال ال أم م
ان  ه الل ة علي ه ائ فة الق م إضفاء ال ع  ، ن ال و القان د ح ع ال

ائي.  الإدارة ون ت ع ق
ار ال -٣ د وال  ع ام ال اصة والعامة، أخ ال اص ال  ب الأش

ة (د)  ها ب الفق فا ف ن جهة الإدارة  ي ت ازعات ال اص لل ع الإخ فأخ
ادة ( .١٣م ال ال ان ال ام دي  ) م ن

ات   -٤ ة علي إدارة ال هات الإدارة ال ة م خلال ال ن ة القان قا أن ال
ل إدارة ا ال م اف علي أع ف أو الأش ف ع ال د إلي ال ة، ت ل

قق في إداء  ل الإدارة أو ال اء م ي تقع م أع ة ال الفات ال ال
. اته  واج

ل الإدارة، م خلال ح   -٥ اه علي م ة ال ة م أقل ن ة قان ن رقا أق القان
ة في  د ع ن في م وال دها القان ة، ح ة مع ائ علي ن اه ال ة ال أقل

ة علي ل ائ ة الق قا ة ال ة، وجعل للقاضي الإدار سل ف علي ال  ال
ة. إدارة ال عل  ار ال ة الق و  م

ي  -٦ ود أو ما اص مق أو م اء الإدار م إخ اص الق ر إخ ت
ازعات. ل سائ ال اص عام  ز إلي إخ اء ال  الق

ة، وه -٧ ائ فة الق ال م  ان تق اك جه م ه ي تق ، وهي ال اء العاد ا جهة الق
ة ن ازعات ال ل في ال مات  ،الف ال ، وت  اء الإدار وجهة الق
عة الإدارة. ة ذات ال ائ  الق
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ها،  -٨ ا ارس ن ي ت دة ل ع سائل ال م ال م ال ات ت أن الإدارة في ال
ة ن سائل القان ن وال ف ل في ال ارات الإدارة، وذل وهي ت ،وهي ت ل في الق

اء  لف الق ل  ات، ل عة في ال ولة ال ال ال فا علي أم ي ي ال ل
اص. ا الإخ  الإدار به

  نوصي بالأتي:
ة  -١ ع ل ال ، ق ف ن تق ال ة  ال اه  لاغ ال ب إ ج صي ب ن

الفات، ح ة ال ت ص اففي حالة ث ق  ة ب م ة الع ي ي له إدراك لل
ن، ه القان ل اذ اللازم وف ما ت ه، وت ا ي ع قف وتق  ال

اوز  -٢ ة،  إلا ي ل إدارة ال افآت م أن م صي  ة، ٥ن % م أراح ال
ة  اه ات ال ة ال ا أن أغل ارا خاص، وذا عل ع إه ا ال  اوز ه لأن ت

ة، وح ص ت أراحا عال ات علي وجه ال ف علي علي ال ق ي  ال
ة ث لل ي ق ت ة ال ل ق  .ال

انات  -٣ اجعة ال ان م ل ل ة، م ل إدارة ال عة ل ن تا ان ت ان ل إن صي  ن
ل  ا ه مع ل  اء ب ه ات، والأس ش ة ال افآت، ول ر وال ة الأج ة ول ال ال

ة الإ ات ال لا ال مة  ق ول ال قابي ه في ال ور ال ل ال فع لا ل ه ة، ت م
ة. ل إدارة ال ال م  علي أع

ات  -٤ ة، صلاح اس ان ال ة، أو دي ال زارة ال ة  ال ة ال قا ح جهات ال صي  ن
ادعة في ح  ارات ال ار الق إص عل  ا ي ات، خاصة  ة علي ال قا ال عل  ت

ل الإدارة، وه اء م الفات م أع ي ال ت ور  م ة ال إزدواج ي  ما 
ل إلي  ي ت قلل ح ا الأم  قابي، وه ور ال ن لها ال قابي، لأك م جهة ت ال

ات. ة علي إدارة ال قاب سائل ال ه ال ة، له ائ ة الق ا ل ال م في   الع
ام  -٥ ة، أح ائ ه الق ان ش ارات الل ار ق إع د  ع خل ال ال ورة ت صي  ن

ر ة، وق ائ لا م  ق اف الإدارة، ب اك الأس ا أمام م ا ها اس ع عل از ال ج
. ال ان ال ع الإلغاء أمام دي ها ب ع ف ل ال ارات إدارة تق ارها ق  إع

اها  -٦ ق ح  صا  ي ن خل و أن ي د  ع خل ال ال ورة ت صي  ن
علقة عاو ال ل في ال ة الف اك الإدارة سل ال  لل ارات أو أع ع ع ق ال

ات مع  ه ال مها ه ي ت د ال العق علقة  عاو ال فع العام، وال ات ذات ال ال
اص. ازع الأخ لات ت ا لإثارة م ها، وذل تفاد ا لة ب   الغ وال
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  المراجع
 وأ

ً
 المراجع العربية:  -لا

اص القاضي الإد١( ، م اخ قاو اح محمد ال ازعات ) د. ع الف د  ع ار ال
د  لة الع ي، م ن ام ال والف ال اص، دراسة مقارنة  ن ال اص القان ء ٣٠أش ، ال

اني.   ال
ي، ٢( ، دار الف الع ار الإدار ، الق اس اد ع ال   .٢٠٠٠) د. محمد ف
ه٣( م، دار ال عل ار ال ار الإدار والق اب، الق ح ال فى ف ة م ار/ عل ة ) د. م

ة،    .٣٨، ص١٩٩٧الع
ة)، دار ٤( عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ع (م اء ال في، ق ) د. ع الله ح

ة،  ة الع ه   م.٢٠٠٠ال
ة، ٥( ة الع ه ، دار ال اء الإدار ، الق و أح ح   م،.٢٠٠٣) د. ع
ام٦( عات ال ارة، دار ال ات ال ه، ال ال  فى  رة، ) د. م ة، الإس

  م.٢٠٠٢
ازعات ٧( د  ع اص القاضي الإدار ال ، م اخ قاو اح محمد ال ) د. ع الف

اص ن ال اص القان ر.  –أش ي،  م ن ام ال والف ال   دراسة مقارنة 
ة ٨( اه ة ال ل إدارة ش ال م ة على أع ن ة القان قا ) د. خال صالح محمد ع الله، ال

ارة الإماراتي رق ال ات ال ن ال ل قان ة في  ة نق ل ل ة  ٢عامة، دراسة ت ، ٢٠١٥ل
اص،  ن ال ن، ق القان ة القان ل ة،  ، جامعة الإمارات ال   .٢٠١٨رسالة ماج

لة ٩( ر في ال ال العام،  م ة ال ا اء الإدار ودوره في ح ، الق ام محمد أح ) د. ه
ة. ن   القان

ة، ١٠( ة الع ه ارة، دار ال ات ال ات في ال اض ، م ي ) د. هاني صلاح س ال
  م.٢٠١٢

ة ١١( اه ات ال ل إدارة ش ة على م قا لاني، ال ارك ب محمد ب خ ال ) د. م
ق، جامعة  ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج اني وال ن الع ه، دراسة في القان ل وم

رة.    ال
ة، ١٢( ة الع ه ارة، دار ال ات ال ي، ال ة القل ها. ٩٥، ص٢٠١٦) د. س ع   وما 
ة ١٣( ل إدارة ش ال م ة على اع ن ة القان قا ، ال ) د. خال صالح محمد ع الله الق

ة العامة اه ارة الإماراتي رق  –ال ات ال ن ال ل قان ة في  ة نق ل ل  ٢دراسة ت
ة  ن، ق ٢٠١٥ل ة القان ل ة،  ة ال ، جامعة الإمارات الع م، رسالة ماج

اص،  ن ال   م.٢٠١٨القان
ي رق ١٤( ارة ال ات ال ن ال ح قان اني، ش ام، صالح راش ال  ٢) د. ش محمد غ

ة  ة دبي، ٢٠١٥ل ة ش   . ٢٠١٦، أكاد
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ارة١٥( ات ال عة ال س ، م اس ناص اص)،  –) د. إل ء ال اح (ال ة ال ال ش
ة،  ق ي ال ل رات ال   م.٢٠١٣م

عة ١٦( ء الأول، ال ات، ال ة العامة وال ، ال ار ن ال ل القان ي، أص ) د. علي ال
ة. ة ال ه ة ال   الأولى، م

ر ١٧( ة، رسالة د اه ات ال ل الإدارة في ش ة ) د. أماني ح أح محمد، م ل اه، 
 ، ي س ع ب ة، ف ق، جامعة القاه ق   .٢٠٠٢ال

ة، ١٨( اه ة ال ب لإدارة ش ة للع ال ن ة ال ول ، ال ار ؤوف محمد ال ) د. ع ال
رة. ق، جامعة الإس ق ة ال ل راه،    رسالة د

و ١٩( ة ذات ال ة على ال ن ة القان قا ، ال ة أح ع الع ودة في ) د. فا ة ال ل
اد الإماراتي رق  ات الات ن ال ة  ٢ل قان ، جامعة ٢٠١٥ل م، رسالة ماج

اص،  ن ال ن، ق القان ة القان ل ة،  ة ال   .٢٠١٢الإمارات الع
ة، ٢٠(  ن ارات القان مي للإص ارة، ال الق ات ال ه، ال ال  فى  ) د. م

  م.٢٠١٨
اد ) د. رضا ع٢١( ن الات ارة في القان ات ال ام ال ، أح ، د. ول علي ماه

ة  ٨الإماراتي رق    م.٢٠١١، دراسة مقارنة، ١٩٨٤ل
ن رق ٢٢( ام القان ة وفقًا لأح اه ات ال ان، ش ة  ١٥٩) د. أب ز رض ، ١٩٨١ل

ة،. اع العام، القاه   والق
ار ٢٣( ن ال اد القان ، م ارود ة، ) د. علي ال ة الع ه ، دار ال   م.٢٠١١ وال
اد رق ٢٤( ن الات ارة وفقًا للقان ات ال ان، ال ة  ١٨) د. فاي ن رض ، ١٩٨٤ل

١٩٨٩ .  
ي ٢٥( ل رات ال ، م ام ء ال ارة، ال ات ال عة ال س ، م اس ناص ) د. إل

ة،  ق   .٢٠١٣ال
جع في أح٢٦( ، ال ي رق ) د. ماه محمد حام ات ال ن ال ة  ١ام قان ، ٢٠١٦ل

ة،  ة الع ه   .٢٠١٧دراسة مقارنة، دار ال
ال العامة، ٢٧( ة على الأم قا ة في ال ة ال ل ل، دور ال هان ح س أح خل ) د. ج

ة،  ة، القاه ة الع ه   م. ٢٠٠١دار ال
ار ا٢٨( ن ال اد القان ، م ي ة ) د. هاني صلاح س ال ه اش دار ال ، ال ل

ة،   .٢٠٠٩الع
امعي، ٢٩( ، دار الف ال د ع ن الإدار ال ة، القان   م.٢٠١٤) د. س أب 
ة ٣٠( ة الع ل اء الإدار في ال ي، الق ات؛ د. ح محمد الع ال ذن ) د. محمد ج

ع ، دراسة مقارنة، ال ي ال ال ان ال ام دي قًا ل ة  د ع ة الأولى، ال
  م.٢٠١٠هـ/١٤٣١

ة، ٣١( ان عة ال ة، ال د ع ة ال ة الع ل ن الإدار في ال ) د. جاب سع ح محمد، القان
  هـ.١٤٢٧/١٤٢٨
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ن ٣٢( ة القان ، م ال ان ال ام دي ا في ن ة الإدارة العل ى، ال ) د. محمد ع ال ال
عة الأولى،  اض، ال اد، ال   م.٢٠١١هـ/١٤٣٢والاق

ة، دراسة ٣٣( د ع ة ال ة الع ل ال الإدارة في ال ة على أع ائ ة الق قا ، ال ) د. علي شف
ث، معه الإدارة العامة،  ة مقارنة، م ال ل ل   م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢ت

اب ٣٤( )، ال ال ان ال د (دي ع اء الإدار ال عة الق س ، م او ار ش ) د. علي خ
ة ا ، الأول، م ش   هـ.١٤٣٤ل

ون ش.م.م، ٣٥( ة صادر ناش ، م ن الإدار ان، خلاصة القان   .٢٠٠٩) د. سل سل
ها، دراسة مقارنة، ٣٦( ا ، ت الإدارة ون د ع ن الإدار ال ر أح رسلان، القان ) د. أن

 ، ون دار ن   هـ.١٤٠٨ب
ي٣٧( ن اء الإدار الف اد في الق ام ال ، أح ة، دار الف ) د. أح  عة العاش ، ال

امعي، ص ،  ٧٢ال د ع ن الإدار ال ر أح رسلان، القان ر/ أن ها؛ وال ع وما 
ها، دراسة مقارنة،  ا   هـ.١٤٠٨ت الإدارة العامة ون

ع ٣٨( لاء لل ، ال ا الإدار ، ال ن الإدار ، القان لام ع ال ) د. ع الع ع ال
زع،    ١٩٩١/١٩٩٢وال

ها، دراسة ٣٩( ا ، ت الإدارة العامة ون د ع ن الإدار ال ر أح سلان، القان ) د. أن
 ، ون ن   هـ.١٤٠٨مقارنة، ب
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